
 
  
  

  انحراف السلطة فى إصدار القرار الإدارى 
  )دراسة تحليلية فى النظامين السعودى والمصرى( 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

  قدمةم

  

  :تمهيد 

شروعی               ة الم ال لحمای ي فع اء مظھر عمل ضائیة   تُعد دعوى الإلغ یلة الق ة، والوس

دود                   ى ح ة إل سلطات العام رد ال راد ل صالح الأف ررة ل ا والمق التي لا یجوز الإنتقاص منھ

ن ھي تجاوزت، وذلك بإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة التي تصدر  إالمشروعیة  

د           ة ض ضائیة موجھ وى ق ي دع اء، ھ دعوى الإلغ ذا ف انون، ول د الق ة لقواع بالمخالف

  .لإداریة غیر المشروعة بھدف إلغائھاالقرارات ا

  :وتتمثل خصائص دعوى الإلغاء فيما يلي

ـــضائية- ـــوى ق ـــاء دع ـــوى الإلغ ك     :  دع ة تمل ى جھ اء إل وى الإلغ ع دع   ترف

ة        الولایة القضائیة بالمعنى الفني الدقیق وتصدر أحكاما لا معقب علیھا من أیة ھیئ

  . )١(أخرى

ة،  ومن ناحیة أخرى، تعتبر دعوى الإلغاء الد  عوى العامة بالنسبة للقرارات الإداری

القرارات          ق ب ا یتعل في حالة عدم وجود نص خاص أو ھي دعوى القانون العام فیم

                                                             

ة القضائی           )١( ك الطبیع ا،       أكدت المحكمة الإداریة العلیا المصریة تل ر لھ م مبك ي حك اء ف دعوى الإلغ ة ل
ي،        " قررت فیھ  ات التقاض ن درج ى م أن القضاء الإداري لا یعتبر بالنسبة للجھة الإداریة درجة أعل

وظیفي            ي اختصاصھما ال ستقلتان ف ان م ع     ... بل الجھت ستنفذ جمی رار الإداري ی روض أن الق والمف
للجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغائھ أو مراحلھ في درجات السلم الإداري حتى یصبح نھائیا قبل ا

رار الإداري       ى الق سبة إل ة بالن ة  " وقف تنفیذه، وھذا الطلب في حقیقتھ دعوى قضائیة مبتدئ المحكم
  .٦٤٨م، مجموعة العشر سنوات الأولى، ص ١٩٥٧ یونیھ سنة ٨الإداریة العلیا، جلسة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

الإداریة، وھو ما یعني أن القاعدة العامة ھي خضوع جمیع القرارات الإداریة لھذه 

  .الدعوى عدا ما استثنى منھا بنص صریح واضح

ـــاء دعـــوى موضـــوعية - ـــةعي" دعـــوى الإلغ ة أو  ": ني دعوى عینی ر ال تعتب

وعیة دعوى   )١(موض ت ال و كان ى ول ة، حت صلحة عام ن م دفاع ع تھدفت ال  إذا اس

دف                ة، إذ یظل الھ صالح فردی ن م دفاع ع ى ال ي إل صیة أو ترم تحوي عناصر شخ

ة          الأحرى حمای ردة أو ب ة المج ة العام د القانونی ة القواع و حمای سي ھ الرئی

دأ       المشروعیة وذلك ما یتحقق من خلال   رام مب ا احت ي دوم ي تبغ اء الت  دعوى الإلغ

  .المشروعیة

ر      : دعوى الإلغـاء تنتمـي إلى قـضاء المـشروعية- اء تقری ستھدف دعوى الإلغ    ت

ى             ا ألغ إذا م انون، ف ة للق ة المخالف رارات الإداری ى الق سبة إل شروعیة بالن دم الم ع

ي أن     ك یعن إن ذل سلطة، ف اوزة ال ة لمج رارات الإداری د الق ضاء أح ر الق رار غی الق

  .مشروع

ة إجراءات                دور كاف ث ت شروعیة، حی ي م ومن ثم فإن قاضي الإلغاء دائما ھو قاض

ة     ن الناحی لامتھ م ن س ق م رار الإداري للتحق ص الق ول فح اء ح وى الإلغ دع

                                                             

نیة تلحق القرار الإداري المطعون فیھ، الخصومة في دعوى الإلغاء ھي خصومة عی" لذا قضى أن ) ١(
سة      "بما لا یدع حاجة لإقامتھا ضد المستفید من القرار   ا المصریة، جل ة العلی ة الإداری  ٢١، المحكم

م،طعن ١٩٩٤ مایو سنة ٨، وكذلك حكمھا في ١٠٨١ ، ص ٣م، المجموعة ،س١٩٦٣أبریل سنة  
 ٣٣ ،لسنة ٣٣٢٢م، الطعن رقم ١٩٩٥ ابریل سنة ٨ ق، وأیضا حكمھا في ٣٤ ، لسنة ٢٣٦٩رقم 
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اء               ھ بالإلغ ون فی رار المطع ین الق ة ب ى المقابل ي عل صر دور القاض القانونیة، ویقت

  .)١(افذة المتصلة بھ وصحة تطبیق القانونوالقواعد القانونیة المشروعة الن

كانت ھذه المقدمة ضروریة للتعرف على دعوى الإلغاء بصفة عامة التي تنصب   

رار الإداري       وب الق دى عی نحو عیوب إصدار القرار الإداري، أما ما یخص بحثنا ھو إح

  .وھو الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري

ا         ویعتبر القرار الإداري أھ    ع بھ ي تتمت سلطة الت ازات ال اھر امتی ن مظ م مظھر م

ردة  ا المنف ستطیع الإدارة بإرادتھ طتھ ت ام، إذ بواس انون الع ن الق ستمدھا م  –الإدارة وت

اص          انون الخ ي الق ة ف ات،     –على خلاف القاعدة العام وق أو فرض الالتزام شاء الحق  إن

ب تغ       ذي یج ام ال صالح الع ل ال ون الإدارة تمث ى ك ك إل ع ذل صالح   ویرج ى الم ھ عل   لیب

  .الفردیة

ي مباشرة معظم            ة ف سلطة تقدیری لإدارة ب ین ل ویعترف القانون والقضاء الإداری

ھ           شرعیة وغایت ار ال ي إط ل ف از یعم ا جھ ة باعتبارھ سئولیتھا القانونی صاصاتھا وم اخت

ي                ھ ف ضطلع ب بحت ت ذى أص دور ال امى ال د تن الحفاظ على المصلحة العامة، وخاصة بع

 نتیجة تشعب وتداخل مجالات ومسئولیات الدولة الحدیثة في حراك عمیق      الوقت الراھن 

  ".القانون" یعرفھ المجتمع خاصة نحو تكریس دولة النظام

                                                             

ى        "لذا قضى بأن  ) ١( سلطھا عل شروعیة ت ة م ي رقاب ة ھ رارات الإداری رقابة القضاء الإداري على الق
ف       ا أو توق ة فتلغیھ صلحة العام شرعیة والم انون وال زان الق ا بمی ا لتزنھ ون فیھ رارات المطع الق

انون بصفة عا        ام الق ة لأحك ة تنفیذھا لو تبین صدورھا مخالف ى أي    ...م ل القضاء الإداري عل ولا یح
رة         ا ومباش ي أداء واجباتھ ة ف ة الإداری ل الجھ ذ مح ف التنفی اء ووق ة الإلغ رتھ لرقاب ي مباش و ف نح

ا      ، "نشاطھا في تسییر المرافق العامة وإدارتھا ومباشرة السلطات الإداریة والتنفیذیة الممنوحة لھ
 . ق٣٩ لسنة ٥١٥ ، طعن رقم ١٩٩٣  مایو سنة٢٣المحكمة الإداریة العلیا ، جلسة 
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ل الإدارة         لامة عم ضمان س ة ل روریة ولازم ضائیة ض ة الق د الرقاب   وتع

ستمرة               ة م ون الرقاب ال الإدارة، وتك صلة بأعم ة مت ون الرقاب وحسن سیرھا، ومن ثم تك

ة    ودائ ى النھای ة حت ن البدای ل الإداري م صاحب العم ة، وت ة أو لاحق سب . م ك ح وذل

ة وللموظفین،             . الأحوال راد أو للدول سبة للأف ومن ثم تكون الرقابة ضروریة سواء بالن

ي       یر الإدارة ف ولذا تعد أفضل وسیلة للإدارة من قبل الدولة أو المحاكم؛ لضمان حسن س

  .تحقیق أھدافھا

كالیات كث  د إش رار     وتوج د الق ا یول سرعان م رار الإداري، ف وب الق ي عی رة ف ی

  .مبتسرا ثم یموت بإلغائھ من القضاء الإداري 

رارات               دار الق ي إص ضاء ھ احات الق ا س ج بھ ي تع ذه الإشكالیات الت ومن أھم ھ

رار       دار الق دونما اعتبار إلى مراعاة أن قراراتھا تنطوي على الانحراف بالسلطة في إص

  .الإداري

  :بحثأهمية ال

ساع                  را لات ر مظھ ھ یعتب ي أن سلطة ف ب الانحراف بال تتجلى الأھمیة النظامیة لعی

ى فحص               صورة عل ة مق ذه الرقاب د ھ م تع ال الإدارة فل ى أعم ضائیة عل نطاق الرقابة الق

ة   ا الداخلی ن النوای شف ع ى الك دت إل ل امت ال الإدارة ب ة لأعم شروعیة الخارجی الم

ة        والبواعث النفسیة التي تدفع رجل ا      ف رقاب ذلك توص صاصھ، ل لإدارة إلى مباشرة اخت

ى         ة عل ھ الرقاب لت إلی دى وص صى م ا أق سلطة بأنھ راف بال ب الانح ى عی ضاء عل الق

  .مشروعیة أعمال الإدارة
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  :أسباب اختيار البحث

ام     لطان أم احبة س ا ص ا جعلھ ازات مم صلاحیات والامتی ع الإدارة بال را لتمت نظ

ولا ولا  ون ح ذین لا یملك راد ال وة   الأف لإدارة بق ة ل صلاحیات الممنوح ك ال ام تل وة، أم  ق

ا        اد أنھ ى اعتق صلاحیات عل النظام، ولھذا فقد تتبع الإدارة الھوى عند استخدامھا تلك ال

ة سواء ظھرت            صلحة العام ن الم سئ وتنحرف ع د ت ا ق تحسن صنعا، وھي في حقیقتھ

  .سوء النیة أم حسنھا

ق ذ       ي تحق ائل الت ي الوس راد     ولھذا نبحث عن ما ھ ین الإدارة والأف وازن ب ك الت ل

  . عند انحرافھا، وھذا ما دفعني إلى اختیار موضوع البحث

  :منهجية البحث
  :لقد اعتمدنا في تناولنا لھذا البحث على منھج تأصیلي تحلیلي كما یلي

سائل                 - ت بدراسة الم ث قم یلي، حی نھج التأص ى الم تناد إل ث بالاس ذا البح تناولت ھ

ن      القانونیة الجزئیة أو   شف ع ك بغرض الك  الفرعیة المتشابھة دراسة معمقة، وذل

ضاء          ام الق ات أحك تقراء اتجاھ ال اس بیل المث القاسم المشترك بینھا، ومنھا على س

  .في عدة موضوعات لبیان القاعدة العامة التي تحكم الموضوع 

، حیث كنت أنطلق من قاعدة عامة لنقوم )التحلیلي( كما اتبعت المنھج الاستنباطي    -

رى              ب ام لن ي النظ ة ف د العام ى القواع تندت إل ث اس تطبیقھا على بعض القضایا، حی

  .إمكانیة تطبیقھا على توضیح ثنایا عیب الانحراف بالسلطة

ض    - ي بع رؤى ف وح ال وال لوض ض الأح ي بع ة ف ة للمقارن ین الفرص ت أتح ا كن كم

  .الموضوعات
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  :خطة البحث
  :سوف أقسم ھذا البحث إلى الآتي

  . الانحراف بالسلطةتعریف عیب: أولاً

  .ذاتیة عیب الانحراف بالسلطة بالنسبة لأوجھ عدم المشروعیة: ثانیاً

  .خصائص عیب الانحراف بالسلطة: ثالثاً

  .حالات عیب انحراف السلطة في إصدار القرار الإداري: رابعاً

  .الشروط اللازمة لتحقق الانحراف في استعمال السلطة: خامساً

  .سلطةإثبات انحراف ال: سادساً
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  المبحث الأول
  تعريف عيب الانحراف بالسلطة

  
م     ة ث راف لغ ب الانح ف عی ح تعری سلطة، أوض راف بال ب الانح ف عی   لتعری

  . نظاماً

  
  المطلب الأول

  تعريف عيب الانحراف بالسلطة لغة
ر سیة  " détournement de pouvoir"إن تعبی ة الفرن ي اللغ شف ف ، یك

انوني     اه الق ن معن رة ع ر    " détournement "ة فكلم : بدرجة كبی ي تغیی ا تعن بمفردھ
اه  ھ   . )١(الاتج ر كل اً،   "détournement de pouvoir"والتعبی شاطاً معین د أن ن  یفی

سبب أو لآخر       ا، ل اد عنھ : كان من الواجب أن یصل إلى ھدف معین، ووجھة محددة، فح
  .)٢(وھذا ھو التعریف الإجمالي لعیب الانحراف في لغة النظام

ذا ال  ى ھ ق عل ة یطل ماء مختلف اء أس ھ الإلغ ن أوج ھ م تعمال . وج اءة اس و إس فھ
ات   ا مترادف سلطة وكلھ راف بال سلطة، أو الانح اوز ال سلطة، أو تج ن  . ال ره م و كغی وھ

  .أوجھ الإلغاء یمتد لیشمل كافة القرارات الإداریة لائحیة أو فردیة
                                                             

شر، ص  -القاموس القانوني، فرنسي: إبراھیم نجار وآخرون  . د) ١(  عربي، مكتبة لبنان،بدون تاریخ ن
ارف            : ؛ یوسف شلالھ  ١٠٠ شأة المع ة، من ة والمالی ة والتجاری ي للمصطلحات القانونی المعجم العمل

  .٣١٤بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر، ص 
اوي   سلیمان م .د) ٢( د الطم سلطة       : حم ي استعمال ال سف ف ة التع سلطة  " نظری راف بال ة  "الانح ، دراس

  .٦٦م ، ص ١٩٧٨ مصر ،- ، مطبعة جامعة عین شمس٣مقارنة، ط 



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

اءة        ر إس ن تعبی ع م مل وأوق و أش سلطة ھ راف بال ر الانح رى أن تعبی ا ن ولكنن

  :استعمال السلطة وذلك للآتي

ة- اً كلم راف "  لغوی صب  " الانح ذي ین ب ال ذا العی ى ھ ة عل ى الدلال رب إل   أق

ا        وء توجیھھ ھ الإدارة وس سعى إلی ذي ت دف ال ى الھ راً عل   أولاً وأخی

  .لسلطاتھا

سلطة     " إن تعبیر    - تعمال ال سلطة    " أو " سوء اس تعمال ال ي اس سف ف م  " التع یفھ

ین تلج       ق           منھ أن الإدارة ح ى تحقی دف إل ة، تھ یئة النی ون س ب تك ذا العی ى ھ أ إل

صور           . أغراض سیئة  سع ل ي تت ك، فھ ن ذل دى م ولكن نظریة الانحراف أوسع م

ر              ا یعتب إن عملھ ك ف ع ذل ل الأغراض، وم ن أنب درت ع د ص ا الإدارة ق ون فیھ تك

  .)١(معیباً لأنھا خالفت مبدأ تخصیص الأھداف

  

  المطلب الثاني

  اماتعريف عيب الانحراف نظ

ق            ن أجل تحقی ة، م ة إداری عرفھ البعض بأنھ استخدام سلطة معینة بواسطة جھ

  .)٢(ھدف آخر غیر ذلك الذي من أجلھ منحھا القانون تلك السلطة

                                                             

رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النھضة العربیة   : طعیمھ الجرف .د) ١(
  .٢٣٨م ،ص ١٩٨٤ القاھرة، –

(2) BOWJOL (M): Le contrôl de l’acte administratif,mon son et cdediteurs, 
Paris , 1973 , p.193 .  
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ن           دي م تخدام العم د الاس سلطة عن ب الانحراف بال واستطرد البعض إلى قیام عی

  .)١( السلطةالإدارة لسلطتھا لتحقیق ھدف مغایر لذلك الذي من أجلھ منحت تلك

  : للآتي)٢(ًولكننا نرى أن هذا المفهوم أتى مبتسرا

دف           - ن الھ اد ع ي الحی ورتیھ وھ دى ص ي إح سلطة ف راف بال ب الانح زل عی  اخت

  .المخصص لإصدار القرار دون الانحراف عن المصلحة العامة

د فحص          - ة عن سن أو سوء النی  جعل من العمد شرطا لقیامھ في حین أنھ لا تأثیر لح

ام        مشروعی دى صحة قی ة القرار لارتباط تلك المشروعیة بمعیار موضوعي وھو م

  .أركان القرار 

سلطة     تعمال ال اءة اس طلاحي إس ین اص ع ب أن جم ر، ب بعض الآخ ھ ال وعرف

ذا                ى ھ ضفي عل ا ی صطلحین م ین الم والانحراف بھا، حیث وجد ھذا الاتجاه في الجمع ب

ة   ن غای دة الإدارة ع ھ حی ع أوج مولاً لجمی ب ش رارالعی دار الق ذا )٣(إص ون ھ ك لك ، وذل

ة    ین، ووجھ دف مع ى ھ صل إل ب أن ی ن الواج ان م اً ك شاطاً معین ي أن ن ن ف ب یكم العی

  . )٤(محددة فحاد عنھا
                                                             

(1) Beiser ”G” : Contentieux administratif , 7e edition ,Dalloz, paris , 1990 , 
P.150. 

رار الإداري،    : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة    . د )٢( اء الق ومي   الانحراف بالسلطة كسبب لإلغ ز الق المرك
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 .٦٣٤م، ص١٩٨٨ القاھرة، –القضاء الإداري، دار النھضة العربیة : رفعت عبد الوھاب

 .٦٦م ، ص ١٩٩٦عارف بالإسكندریة ، القضاء الإداري، منشأة الم: د الغني بسیوني عبد االلهعب.د )٣(
ارف      : عبد الغني بسیوني عبد االله   .د )٤( شأة المع ة، من ال الإدارة العام ى أعم ولایة القضاء الإداري عل

  .٢٨٥م، ص ١٩٨٣بالإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

تخدام الإدارة           وتأسیساً على ذلك فقد ذھب في تعریفھ للانحراف بالسلطة بأنھ اس
ة بع     صلحة    لسلطاتھا من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة، سواء بابتغاء غای ن الم دة ع ی

  .)١(العامة، أو بابتغائھا تحقیق ھدف مغایر للھدف الذي حدده القانون

اد         ي الحی ھ یعن ث إن وأرى أنھ یكتفي بمصطلح واحد وھو الانحراف بالسلطة، حی
ي                رار ف دار الق صص لإص دف المخ ق الھ سواء في تحقیق المصلحة العامة أو عن تحقی

  .آن واحد

صال عی     ادي بات بعض الآخر ن سلطة     وال سلطة وانحراف ال تعمال ال اءة اس ب إس
رار       صدر الق ھ م سعى إلی ذي ی ائي ال دف النھ رار الإداري، أي الھ ي الق ة ف صر الغای بعن
ر                ق غی ن أجل تحقی لطتھ م تخدم رجل الإدارة س ا اس إذا م ھ، ف ي تحقیق الإداري ویأمل ف

ذلك یك          ھ ب اء   المصلحة العامة أو الھدف المخصص قانوناً لقراره الإداري، فإن د أس ون ق
اب              م ش ن ث ھ، وم ھ تحقیق ین علی استعمال سلطتھ وانحرف بھا عن الھدف الذي كان یتع
سلطة أو            تعمال ال قراره عدم المشروعیة وكان حریاً بالإلغاء لعیب الانحراف وإساءة اس

  .)٢(بالأحرى عیب الغایة

ي        ة الت صیب الغای ذي ی ب ال  وطبقا للرأي السابق فإن الانحراف بالسلطة ھو العی
دف      ة والھ صلحة العام ي الم رار الإداري ھ ن الق ة م رار الإداري، والغای تھدفھا الق اس

  .)٣(المخصص إن وجد 
                                                             

ب  .د )١( د المطل د عب د المجی دوح عب ضبط الإد : مم لطات ال ة   س تثنائیة، دراس روف الاس ي الظ اري ف
  .٣٥٨م ، ص ١٩٩١مقارنة، رسالة دكتوراه، أكادیمیة الشرطة ، 

دین . د )٢( ال ال امي جم ة، ط  : س رارات الإداری اء الق وى إلغ ي دع یط ف ارف ١الوس شأة المع ، من
ة  : فؤاد العطار.  ؛ د    ٧١٩م، ص ٢٠٠٤بالإسكندریة،     ، مصر -القضاء الإداري، دار النھضة العربی

 .٥٦٧م، ص ١٩٦٣
ا   . د  )٣( اطف البن ود ع ي    : محم ر العرب ي القضاء الإداري، دار الفك صر، -الوسیط ف م ، ص ١٩٩١ م

٢٦٩.  



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

  المطلب الثالث

  موقف المنظم من تحديد مفهوم عيب الانحراف بالسلطة

رار الإداري        اء الق ن بإلغ ھ الطع د أوج سلطة كأح راف بال ب الانح ر عی اء ذك ج

 ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة الحالي رقم  لمجاوزة السلطة بالمادة العاشرة     

یشترط في إلغاء " وفق نص فقرتھا العاشرة المحددة لاختصاص مجلس الدولة من أنھ         

شكل أو     القرارات الإداریة النھائیة أن یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عیباً في ال

ا أو         ا وتأویلھ سلطة   مخالفة القوانین واللوائح أو الخطأ في تطبیقھ تعمال ال اءة اس ... إس

  .إلخ

سلطة  "مما یعني أن المنظم المصري استخدم لفظ        تعمال ال ا  "إساءة اس ، وإن كن

  .نرى أن لفظ الانحراف بالسلطة ھو الأشمل والأوقع 

رة    صت الفق ا ن الم        " ب"كم وان المظ ام دی ن نظ شرة م ة ع ادة الثالث ن الم   م

ام  صل ف     ١٤٢٨لع الم بالف وان المظ صاص دی ى اخت ـ عل رارات   ھ اء الق اوى إلغ ي دع

صاص،    دم الاخت ن ع ع الطع ان مرج ى ك شأن، مت دمھا ذوو ال ي یق ة الت ة النھائی   الإداری

وائح، أو          نظم والل ة ال سبب، أو مخالف ي ال ب ف شكل، أو عی ي ال ب ف ود عی   أو وج

رارات            ك الق ي ذل ا ف سلطة، بم تعمال ال اءة اس ا، أو إس ا أو تأویلھ ي تطبیقھ أ ف الخط

ة ظ   ...". التأدیبی تخدم لف سعودي اس نظم ال ي أن الم ا یعن اءة" مم تعمال إس    اس

  .)١("السلطة

                                                             

النظام الإداري ووسائل النشاط الإداري، دراسة مقارنة، جامعة الإمام   : خالد خلیل ظاھر الظاھر   . د )١(
 .٣٤٦ھـ، ص ١٤٣٤ -م٢٠١٣ عمادة البحث العلمي، –محمد بن سعود 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

  المطلب الربع

  موقف القضاء من استخدام مصطلح الانحراف بالسلطة

ومن قضائھا في . تستعمل المحكمة الإداریة العلیا المصریة ھذا الاصطلاح بكثرة        

د "... ھذا الصدد، قد وصف فیھا السلطة التقدیریة بأنھا          ھا إلا الانحراف أو سوء   لا یح

  .)١("استعمال السلطة

أن           ضاً ب ضاء الإداري أی ة الق تعمال     " وقضت محكم اءة اس ب الانحراف وإس عی

ة        شوب الغای ب أن ی ھ یج ویض عن رار الإداري أو التع اء الق رر لإلغ سلطة المب   ال

صلحة    ق بالم ث لا یتعل درتھ لباع د أص ة ق ة الإداری ون الجھ أن تك ا ب ھ ذاتھ   من

  . )٢("العامة

ضى            ذا ق سلطة، ل ا  " ... أما القضاء السعودي استخدم مصطلح الانحراف بال وبم

سلطة      ب الانحراف بال أن المدعیة تنعي على القرار مثار النزاع الماثل عیب السبب وعی

دار     في حین تتمسك المدعي علیھا بصحة قرارھا، حیث ترى المدعیة تخلف السبب لإص

  .)٣(..." ھذا القرار

                                                             

  .١٢٦٩ ، ص ٦م، س ١٩٦١ یونیھ سنة ٢٤المحكمة الإداریة العلیا المصریة،  )١(
  .١٩٢ ، ص ١٤م ، المجموعة ، السنة ١٩٦٠ ینایر سنة ١٢محكمة القضاء الإداري، جلسة  )٢(
دائي،  ١٤٢٥ق لعام /٣١٠١/١قضیة رقم    )٣( ام  ٢٩/ف/د/١٨ ھـ، رقم الحكم الابت م   ١٤٢٦ لع ـ، رق ھ

 . ھـ٩/٤/١٤٢٧ھـ، تاریخ الجلسة ١٤٢٧ لعام ٦/ت/٢٥٧حكم التدقیق 



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

  انيالمبحث الث
  ذاتية عيب الانحراف بالسلطة بالنسبة لأوجه عدم المشروعية

  

ة               ین ذاتی ذا سوف أب اء، ول ائر أوجھ الإلغ ن س ة ع یتمتع عیب الانحراف بذاتی
  .الانحراف بالمقارنة مع عیب الشكل، والاختصاص، ومخالفة القانون، وأخیراً السبب

  
  المطلب الأول

  الانحراف وعيب الشكل
  :)١(ن ناحیة الشكل إذایكون القرار معیب م

وائح سواء       - وانین أو الل ستلزمھ الق  أھمل رجل الإدارة في اتخاذه أي إجراء شكلي ت
  .كان ھذا الإھمال كلیا أو جزئیا 

  .  إذا كان الشكل الذي خالفھ القرار جوھریا-

  :السمات المشتركة بين عيب الانحراف بالسلطة وعيب الشكل

دم  لعل العلاقة التي تربطھ بعیب الا     نحراف ھي أنھما بطبیعتھما صورتان لعیب ع
  . )٢(الاختصاص

                                                             

 ٣١ ، لسنة ٢١١٨م ،طعن رقم ١٩٧٨ دیسمبر سنة ٢٢المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة       )١(
، لسنة  ٨٨١/١٤٢٠م، طعن رقم ١٩٧٩ مایو سنة ١٢ق؛ المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة 

 . ق١٨
اوي . د  )٢( د الطم لیمان محم ة ا: س سلطة نظری تعمال ال ي اس سف ف سلطة" لتع راف بال ، ص "الانح

١٠٠. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

ث لا   - ام، حی ام الع ا بالنظ دم تعلقھم ي ع راف ف ب الانح شكل وعی ب ال شترك عی ی

صدد فحص              سھ وھو ب اء نف ن تلق ا م ث أیھم صدي لبح ي الت یكون بوسع القاض

  .)١(مشروعیة القرار الإداري المطعن علیھ بالإلغاء

  :ب الانحراف بالسلطةالفرق بين عيب الشكل وعي

شفاً  - عبھا ك اء وأص وب خف د العی راف أش ب الانح د عی و  . یُع شكل فھ ب ال ا عی أم

  .أكثرھا وضوحاً وأسھلھا مراقبة

  :من حيث وجود الظروف الاستثنائية -

ھ  *  شوب ب سلطة الم راف بال ب الانح ة عی تثنائیة تغطی روف الاس ن للظ   لا یمك

ھ     صبح مع ذي لا ی ر ال رار الإداري الأم ف    الق ي كن صدر ف ذي ی رار ال   الق

صلحة           ة الم ھ حمای ضاء ل ال الق صد بإبط ث ق شروعاً حی روف م ك الظ   تل

  .)٢(العامة

شكلیات  *  بعض ال ال الإدارة ل ى أن إغف بعض إل ب ال شكل ذھ ب ال سبة لعی ا بالن   أم

ذلك         طرتھا ل تثنائیة اض روف اس أة ظ ت وط رار تح دارھا للق ین إص   ح

شروعیة   رة الم تنادا لفك ھ، اس روف   لایبطل ذه الظ دتھا ھ ي أوج سعة الت   المت

  .)٣(غیر العادیة

                                                             

سابق، ص    : سامي جمال الدین  .د )١(  ٧٢٣الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، نفس المرجع ال
 .وما بعدھا

  .٣٥نفس المرجع السابق ، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة.د )٢(
ل  . د )٣( د كام ال الإدارة   : محم ى أعم ة عل ة القضائ  ال"الرقاب شر،  "یةرقاب دون دار ن م ، ص ١٩٧٨، ب

٥١. 



 

 

 

 

 

 ٥٥١

  : من حيث الرقابة القضائية-

تش                *  ا تف صیة لأنھ ة شخ ي رقاب سلطة ھ ب الانحراف بال ى عی ضائیة عل الرقابة الق

  .على بواعث القرار النفسیة الداخلیة، ومن ثم یتمیز إثباتھ بالصعوبة

ة موض     *  ي رقاب شكل ھ ب ال ى عی ضائیة عل ة الق ى   الرقاب ث عل ا تبح وعیة لكونھ

ز      م یتمی ن ث ا، وم رار الإداري توافرھ صحة الق شرع ل تلزم الم كلیة اس ر ش عناص

  .إثباتھ بالیسر

  

  المطلب الثاني

  العلاقة بين عيب الانحراف وعيب الاختصاص

ین        صرف مع ام بت ى القی ة عل درة القانونی و الق ا ھ صاص عموم و . الاخت أو ھ

د  ا عھ ام بم ل الإدارة للقی لاحیة رج ة  ص وعیة والمكانی دود الموض ي الح ھ ف ھ ب إلی

ھ   ددھا ل ي یح دائرة الت ن ال ل الإدارة ع روج رج ام، وخ ا النظ ي یبینھ ة الت والزمانی

  . )١(اختصاصھ بعناصره المتقدمة یبطل عملھ

                                                             

اوي . د )١( د الطم لیمان محم ي   : س ر العرب ة، دار الفك ي الإدارة العام وجیز ف اھرة، -ال م، ١٩٦٧ الق
شریف    ٥٢٠ص ة القضائیة      : ؛ عبد االله بن أحمد بن محمد ال رار الإداري والرقاب ي الق الاختصاص ف

ة        سعودیة، دراس ل     علیھ في المملكة العربیة ال ات العلی ة الدراس ة، كلی ة    - مقارن ایف العربی ة ن  جامع
 .٣٩م، ص٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣للعلوم الأمنیة، 



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

اذ             ى اتخ اً عل ف قانون درة الموظ ي ق ة یعن رارات الإداری سبة للق ومن ثم فإنھ بالن

ث     القرارات التي تدخل في نطاق صلاح      ن حی یاتھ، وبالتالي یكون القرار الإداري معیباً م

  .)١(الاختصاص نتیجة عدم قدرة الموظف قانوناً على اتخاذه

ام             ام الع ق بالنظ ذي یتعل د ال اء الوحی ، )٢(كما یُعد عیب الاختصاص ھو وجھ الإلغ

ي أساسھ              ل ھ ام، ب انون الع ي الق سیة ف ار الرئی ن الأفك صاص م رة الاخت ضا فك . وتُعد أی

رغ             وھي   ا أن یتف ن أفرادھ رد م ل ف ستطیع ك مشروطة أولا لمصلحة الإدارة ذاتھا حتى ی

ال           از الأعم ذلك سرعة انج ق ب زمن، فیتحق ضي ال لنوع من الأعمال ینقطع لھ فیجیده بم

  .الإداریة
                                                             

؛ ٣٩١الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، نفس المرجع السابق، ص: سامي جمال الدین.د )١(
دار        ة لإص ة والزمنی ة المكانی و الولای ة ھ رارات الإداری دار الق ال إص ي مج صاص ف د الاخت ك ویع تل

ة   . القرارات، للمزید راجع في العموم د  نعم خلیف د الم رار الإداري،    : عبد العزیز عب اء الق وى إلغ دع
 .٢٠٠٤الشروط والأسباب، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

  :یترتب على ذلك عدة نتائج منھا  )٢(
دعي  - وز للم دعوى،      "   یج ا ال ت علیھ ة كان ة مرحل ي أی داءه ف اء إب ب الإلغ اعن طال ي الط وللقاض

  .الإداري أن یتصدى لھذا العیب من تلقاء نفسھ حتى ولو لم یثره 
لا یجوز الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص التي نصت علیھا نصوص القوانین بموجب عقد من   -

  .العقود المبرمة بین الإدارة والأفراد
روف استث              - ة الظ ي حال ة الاختصاص إلا ف رر مخالف ة    حالة الاستعجال لا تب ا حال ي تتطلبھ نائیة الت

  .استعجال قصوى 
ویض               - ى تف اء عل رى إلا بن ا أو لأخ ة لھ ن اختصاصھا لإدارة تابع لا یجوز لجھة إداریة أن تنزل ع

رعت          ا ش دیلھا، وإنم تم تع ى ی صحیح قانونا، فقواعد الاختصاص لیست مقررة لصالح الإدارة حت
  .لتحقیق للصالح العام

ض   ة الق م محكم ع حك د راج سة للمزی نة  ٢٧اء الإداري، جل ایر س م  ١٩٥٧ ین دعوى رق ي ال ، ف
شر، ص  ٨، لسنة  ١٨٦٧ فیق  . ؛ د١٧٢ ق، مجموعة أحكام المحكمة، السنة الحادیة ع ي ش : عل

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مركز  
 .١٣٤م، ص ٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٢ مركز البحوث، –الإدارة العامة 



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

ا             ا أنھ وجیھھم، كم ى سھولة ت ین عل ا تع وھي مقررة أیضا لمصلحة الأفراد لأنھ

ین ا  : تتحدد بعنصر شخصي   رھم أن یباشروا       وذلك بتعی م دون غی ذین یجوز لھ راد ال لأف

یس لرجل      : وعنصر موضوعي . عملاً بعینھ من الأعمال الإداریة     ي ل ال الت د الأعم بتحدی

ي لرجل الإدارة    : وعنصر مكاني . الإدارة أن یقوم بغیرھا    وذلك ببیان الدائرة المكانیة الت

تحدید فترة زمنیة معینة وذلك ب: وأحیانا بعنصر زمني. أن یباشر اختصاصھ في حدودھا   

  .)١(یكون لرجل الإدارة أن یباشر اختصاصھ أثناءھا

دم                   ب ع ة لعی د صورة دقیق ب الانحراف یع أن عی ول ب ى الق بعض إل ب ال وقد ذھ

اً             صاص إدماج دم الاخت رة ع ي فك ب الانحراف ف دمج عی البوا ب م ط ن ث صاص، وم الاخت

و        ب الانحراف یحت شوب بعی دم       تاماً؛ لأن العمل الإداري الم ب ع ى عی ا، عل د م ى ح ي إل

  .)٢(الاختصاص إن لم یكن في موضوعھ

ھ            ت من ذي تفرع شترك ال ونحن مع تسلیمنا بأن عیب الاختصاص ھو الأصل الم

ان    ھ، متمایزت ق علی دلولھما المتف سب م رتین، بح د أن الفك ا نؤك رى، فإنن وب الأخ العی

  :تماما

ن      بارتكاب عیب الا" غیر مختصة" إذا ما قلنا أن الإدارة   - د یمك ك ق إن ذل نحراف، ف

  .قانوني الدقیق، یؤدي إلى رفض ذلكالتسلیم بھ في اللغة الدارجة، ولكن التحلیل ال

ي            ك یعن إن ذل ین، ف أداء مع فنحن نقول أن فرداً معیناً أو ھیئة معینة غیر مختصة ب

ولیست ھناك أیة ھیئة أو . بالضرورة أن ھناك فردا آخر أو ھیئة أخرى مختصة بھ        

  . في اختصاصھ إتیان عیب الانحراف بالسلطة في نطاق اختصاصھ فرد یدخل 

                                                             

 .١٠١نفس المرجع السابق، ص : سلیمان محمد الطماوي.د )١(
 .١٠٢نفس المرجع السابق ، ص : سلیمان محمد الطماوي.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٥٤

ي                  - ھ صحیح ف دنا أن صاً موضوعیاً لوج ب الانحراف فح لو فحصنا عملا مشوباً بعی
ا               ي إلیھ ي یرم شروعة الت ر الم ذاتھ، ولكن الذي یعیبھ ھو البواعث والأغراض غی

  .من قام بھ

ل  - ي العم ستقلین ف ین م د العیب ل الإد: نج ب رج د یرتك ن فق رج ع لاً یخ ارة عم
وعلى ذلك فإن السؤال الذي یوجھ لمعرفة . اختصاصھ، لیحقق غرضاً غیر مشروع

عیب الاختصاص، یختلف تماما عن ذلك الذي یطلب بھ معرفة عیب الانحراف فھو      
لأول سبة ل اني  : بالن سبة للث ضو الإدارة ؟ وبالن نع ع اذا ص ضوا  : م ذ ع اذا اتخ لم
  الإدارة قراره ؟

  

  ثالمطلب الثال
  عيب الانحراف ومخالفة القانون

شوب     ذي ی ب ال ھ العی صد ب اء، یق ھ الإلغ ن أوج ھ م انون، كوج ة الق ب مخالف عی
العمل الإداري في محلھ حینما یكون اختصاص الإدارة محددا وبناء على ذلك، فإن محل        

  .)١(القرار الإداري ھو الأثر القانوني الذي یترتب علیھ حالاً ومباشرة

                                                             

النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عین شمس، : سلیمان الطماوي.د )١(
المحل في القرار الإداري والرقابة : ي أبو زیدمصطفى عبد الغني عبد الغن.  ؛ د  ٣١٩م، ص   ١٩٨٤

محمد عبد . ؛ وفي نفس المعنى د٣٢م، ص ٢٠١٢القضائیة علیھ، دراسة مقارنة، بدون دار نشر،    
شر،         : الحمید أبو زید   دون دار ن انون الإداري، ب ي الق ول ف .  ؛ د ٢١٣م، ص ١٩٩٧-م١٩٩٦المط

ذا قضى أن   ٥١ م، ص ٢٠٠٦ نشر ، القضاء الإداري، بدون دار: محمود سامي جمال الدین   "  ؛ ل
ب              ذي یترت انوني ال ر الق ھ والأث المحل ھو المركز القانوني الذي تتجھ إرادة مصدر القرار إلى إحداث
انوني            ز ق ي مرك علیھ یقوم مباشرة وفي الحال وھذا الأثر ھو إنشاء حالة قانونیة جدیدة أو تعدیل ف

 .  ق ٣٧، لسنة ٤٦٥٨م، طعن رقم ١٩٩٢ مایو ٣ ، جلسة المحكمة الإداریة العلیا" قائم، أو إلغاؤه
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  : لعيب الانحراف ومخالفة القانونالسمات المشتركة

ي التعرض    . یتفق العیبین في عدم تعلقھما بالنظام العام      ومن ثم فلا یجوز للقاض

دعوى       ي ال رار الإداري ف شروعیة الق ص م صدد فح و ب سھ وھ اء نف ن تلق ا م لأي منھم

  .المقامة بإلغائھ

  :الفروق بين عيب الانحراف ومخالفة القانون

عیب مخالفة القانون : جد في الحقیقة عیبان بحسب الأحوال بالنسبة لمحل العیب یو-

  .وعیب الانحراف إذا كانت سلطاتھا تقدیریة. إذا كان سلطان الإدارة مقیداً

وز         - ث لایج سلطة حی راف بال ب الانح ي عی تثنائیة لا تغط روف الاس ت الظ  إذا كان

ا       ة الق ب مخالف إن عی سلطتھا، ف ا ب ر انحرافھ ا لتبری ل بھ لإدارة التعل ى ل   نون عل

ا أن         ع الإدارة بموجبھ ون بوس ي یك روف، والت ك الظ ة تل ك تغطی ن ذل س م   العك

ك    تناداً لتل لیم اس رار س ى ق انون إل ھ للق شروع لمخالفت ر الم رار غی ل الق تحی

  . )١(الظروف

الذي یعیب القرار الإداري، ھو توجھ إرادة " الانحراف"  یعد سوء استعمال السلطة-

ن روح        ى الخروج ع ي        مصدره إل سلطة الت سخیر ال ھ، وت ھ وأھداف انون وغایات  الق

ام،       صالح الع ن ال دة ع آرب بعی راض وم ق أغ ي تحقی انون ف عھا الق   وض

ھ العناصر    فإساءة استعمال السلطة عمل إرادي من جانب مصدر الق          وافر فی رار تت

  .المتقدمة

                                                             

  .٢٩٥ م، ص ١٩٧٠الرقابة على أعمال الإدارة ، بدون دار نشر، : محمد كامل لیلة.د )١(
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 أما إذا كان حسن القصد سلیم الطویة وانساق في تكوین قراره وراء أحد أعوانھ

درج      ھ ین ن فی ھ الطع إن وج راره، ف ا ق صل منھ ة ح ات خاطئ ده ببیان ة، أو أم یئ النی   س

دلس            ر صحیحة أو مدسوسة أو م ائع غی ى وق رار عل ام الق تحت الخطأ في القانون، بقی

  .  )١(بھا

سلطة    راف بال ي الانح ین عیب ا ب صریة م ا الم ة العلی ة الإداری ت المحكم   فرق

أن   انون ب ة الق ستخلص"... ومخالف ة   ت د أن لجن نص الجدی وء ال ي ض ة ف    المحكم

ة،             ین المرشحین للترقی ا ب ة فیم ب الأقدمی اة ترتی ا بمراع شئون الموظفین لا إلزام علیھ

ا           ي علیھ وز النع انون، ولا یج ت الق د خالف ون ق لا تك ب ف ذا الترتی ت بھ ي أخل إن ھ   ف

وظف      ئون الم ة ش لطة لجن ن س ع م شرع إذا وس ن، فالم ھ الطع ن أوج ھ م ذا الوج   ین بھ

ة       ك اللجن س تل ي ح ع ف شروعة تق ارات م ة اعتب ى رعای دف إل ا ھ شأن إنم ذا ال ي ھ   ف

د          ... وتنطق بھا الأرقام   ا عن ة لإتباعھ ة عام فإذا ما جاءت اللجنة ووضعت قاعدة تنظیمی

ق                   ى تحقی دف إل دة تھ ك القاع ا أن تل ك، طالم ي ذل ا ف اح علیھ لا جن ار، ف الترقیة بالاختی

ي ع     ت ف س        مصلحة عامة وإلا وقع ة مجل سھا لرقاب دة نف ضعت القاع ب الانحراف، وخ ی

   .)٢("الدولة

                                                             

  .٨٧٠م ، مجموعة أحكام السنة الرابعة، ص ١٩٥٠ یونیھ سنة ٨محكمة القضاء الإداري، جلسة  )١(
س     )٢( صریة، جل ا الم ة العلی ة الإداری نة  ١ة المحكم ل س م  ١٩٦٢ أبری ن رق سنة  ٢٦م، طع  ق؛ ٦ ل

 . ق ٧ ، لسنة ٨٦٠، طعن رقم ١٩٦٢ ینایر سنة ٢٤المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة 
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  المطلب الرابع

  عيب الانحراف وانعدام الأسباب

ة      ررات الكامن یٌعرف السبب من الناحیة النظامیة بأنھ مجموعة من الدوافع والمب

حیحة،    ة ص ة أو قانونی ائع مادی ى وق تنادھا إل دم اس ن ع ة ع شروعة والناتج ر الم   وغی

حت ر وإن ص داھما دون الآخ ي إح ھ    . )١( ف ضاء بأن ھ الق رى یعرف ة أخ ن جھ   " وم

داث    رار لإح دار الق دخل الإدارة لإص سوغ ت ي ت ة الت ة أو القانونی ة الواقعی   الحال

ة             صلحة عام اء م ھ ابتغ ث علی ون الباع ھ  )٢(مركز قانوني معین یك ل بأن العناصر  " ، وقی

ة   " القانونیة والواقعیة  رار     " المادی سبق الق ي ت اذ     الت صرف باتخ ى الت دفع الإدارة إل  وت

  . القرار

  :السمات المشتركة بين عيب الانحراف وعيب السبب

  :یوجد ثمة أوجھ من التشابھ والتلاقي تتمثل فیما یلي

ي أي          - شروعیة ف ساع الم ة ات وافر حكم كلاھما لا تغطیھ الظروف الاستثنائیة لعدم ت

لطات واس           ى س ا     منھما، فالإدارة وإن كانت في حاجة إل ا یعرض لھ ة م عة لمواجھ

ر                 ائع غی ى وق ا عل ى قرارھ ررا لأن تبن یس مب من ظروف غیر عادیة، إلا أن ذلك ل

موجودة أو على وقائع شابھا خطأ في التكییف القانوني وإن كانت غایة الإدارة في 

                                                             

  ، بدون دار نشر، بدون تاریخ نشر، ٦دعوى الإلغاء، الكتاب الثاني، ط : محمد ماھر أبو العینین  . د )١(
 . وما بعدھا٤٥١ص 

 ق ، ١، لسنة ١٥٩م، الطعن رقم ١٩٥٥ نوفمبر سنة ١٥ العلیا المصریة، جلسة المحكمة الإداریة )٢(
  .٤٣مجموعة أحكام المحكمة ، السنة الأولى ، ص 
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صلحة     ق م اء لتحقی ن ابتغ روف م ك الظ ي تل شروعیة ف د الم ى قواع ا عل خروجھ

ي        عامة، فإن القرار المؤسس      ل ف ة، تتمث صلحة عام ق م على أسباب صحیحة یحق

ن             نھم م ي تمكی شروعة، وف باب م ى أس ستندة إل رارات الإدارة الم ثقة الأفراد في ق

ین               ات ب یص المنازع ة تقل ي النھای ق ف ا یحق ك، مم ر ذل ت غی الطعن علیھا، إذا كان

ود الإدارة والأفراد مع ما یصاحب ذلك من مردود طیب في العلاقة بینھما، حیث یس  

  .الاستقرار الإداري والسلام الاجتماعي

رر              ستجدة لا یب تثنائیة م ولذا فإن تحقیق المصلحة العامة التي تتھددھا ظروف اس

  .)١(خلو القرار الإداري من أسباب تبرره 

عدم تعلقھما بالنظام العام، وبذلك لا یكون بوسع القاضي حال نظره لدعوى الإلغاء    -

  .)٢(سھ دون إثارتھ من الطاعنالتعرض لأي منھما من تلقاء نف

صلین           - صرین منف سا عن یرى البعض أنھ یوجد ارتباط بین السبب والغایة وأنھما لی

ستھدف      م ی ھ إذا ل ث أن ا، بحی ا بینھم ة ارتباط رار الإداري، لأن ثم ي الق   ف

ي      أ ف اك خط ا أن ھن ي دائم ك یعن إن ذل ھ، ف دد ل رض المح ق الغ رار تحقی   الق

ث       ن حی سبب، سواء م دیر ال ھ  تق أدیبي     . وجوده أو أھمیت تھدف الجزاء الت و اس فل

ضرورة          د بال ك یفی إن ذل ثلا، ف صي م ام الشخ ك كالانتق شروع، وذل ر م دفا غی   ھ

ة    ود، أو المبالغ ر موج أ غی ام خط ر قی ى تقری داره إل د إص أت عن د لج   أن الإدارة ق
                                                             

  .٤٦نفس المرجع السابق، ص  : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة.د )١(
ة.د )٢( ل لیل د كام سابق، ص : محم ع ال س المرج ال الإدارة، نف ى أعم ة عل ؤاد. ؛ د٥٩الرقاب د ف  محم

ریم د الك ى عب ة  : موس سلطة، دراس اوزة ال ن لمج ھ الطع ن أوج ھ م الإجراء كوج راف ب رة الانح فك
 .٣٠٤م، ص ١٩٩٧ القاھرة، –مقارنة، دار النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٥٥٩

ب    أ المرتك دیر الخط ي تق ین      . ف اط ب ار أن الارتب ي الاعتب ضع ف ب أن ن ن یج   ولك

س ك          ال سبب، وذل دیر ال ي تق أ ف اك خط ون ھن د یك اً، فق وم دائم ة لا یق   بب والغای

شروع ھ الم رار لغرض صدر الق تھداف م ع اس ي . م ة ف ة العام لان المنفع رار إع فق

ي              ائع الت دیر الوق ي تق أ ف شوبا بالخط ون م د یك ھ، ق زع ملكیت موقع معین تمھیدا لن

تھداف غ   ك باس رن ذل ة، دون أن یقت صلحة العام ل الم ر،تمث ال  رض آخ ي مج وف

لا لغرض             تھدافھ فع ع اس ك م ذنب وذل دیر ال ي تق التأدیب، قد یخطئ رجل الإدارة ف

  .)١(التأدیب

سبب        ین ال ة ب ة العلاق ھ لطبیع بق بیان ا س دقیق لم ل ال ة للتحلی ة منطقی وكنتیج

ھ            ي أن ة وھ ك النتیجة المنطقی ى ذل ت  " والغایة في القرار الإداري، أن یترتب عل إذا قام

شروع              الأسباب   ق غرضھ الم ى تحقی ضرورة إل یتجھ بال رار س إن الق . الحقیقة للقرار، ف

ن   . وذلك بناء على الصلة بین السبب والغایة   ة لا یمك وبالتالي فإن السلطة في ھذه الحال

سلطة       . أن توسم بالانحراف   ھ، وأن ال فھي قد تستھدف غرضا آخر، وقد تصل إلى تحقیق

  .قد اتجھت نحو غرضھا المحدد

دم وجود              ومن ثم ف   ة ع ي حال وم إلا ف ن أن یق سلطة لا یمك إن عیب الانحراف بال

ضبط الإداري     . السبب مادیاً أو قانونیاً   رار ال ذلك ق الا ل دم مث دد     . ویق ل تھ ت قلاق إذا قام ف

ذه   ي ھ صادر ف رار ال إن الق بطیاً، ف رارا ض ا ق درت الإدارة لمواجھتھ ام، فأص ام الع النظ

قیقي، سیتجھ حتماً إلى تحقیق الغرض المحدد لسلطة الحالة، مادام قد قام على سببھ الح

                                                             

(1) Bonnard : Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le 
recours pour excès de pouvoir , R . D . P . 1923 , P.363 et S . V . P .371 



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

فوه          ر ص ي تعك ى الاضطرابات الت . الضبط، وھو المحافظة على النظام العام بالقضاء عل

اع                ضایقة بعض الأشخاص أو إیق ا م تھدفت بقرارھ وذلك حتى لو ثبت أن الإدارة قد اس

ر   ق الق ول دون تحقی شروع لا یح ر الم رض غی ك الغ م، لأن ذل ى الأذى بھ ھ عل ار لقیام

ن     دد الأم ي تھ ل الت ى القلاق ضاء عل و الق شروع، وھ ھ الم ة لغرض بابھ الحقیقی   أس

   . )١(والنظام

  :مدى الاختلاف بين عيب الانحراف وعيب السبب 

ة                    اظ رقاب ك لا یحول دون احتف إن ذل سابق ف اه ال ھ الاتج ب إلی ا ذھ إلا أنھ رغم م

  :ما الانحراف بفائدتھا وأھمیتھا ، وذلك لسببین ھ

شوب           - رار الم ان الق إذا ك سبب، ف ى ال ي عل ھا القاض ي یمارس ة الت ة الرقاب درج

بالانحراف، یفید دائما أن رجل الإدارة قد عمد إلى تأكید قیام سبب غیر موجود، أو   

بالغ في تقدیر خطورة ھذا السبب وأھمیتھ، إلا أننا نلاحظ أن الرقابة التي یمارسھا   

دأ عام على التحقق من وجود السبب، ولا تمتد مجلس الدولة المصري تقتصر، كمب

  .)٢(إلى تقدیر خطورتھ إلا في حالات استثنائیة

ھ لأغراض            بب صحیح، ولكن ى س ویترتب على ذلك، أنھ إذا اعتمد رجل الإدارة عل

ون       ن یك ھ ل سبب، فإن غیر مشروعة، عمد إلى المبالغة في تقدیر أھمیة وخطورة ال

                                                             

(1) Bonnard: Le détournement de  pouvoir , R . D . P , 1983 ,P. 142 . 
ة      : محمد حسنین عبد العال   .د )٢( وراه ،كلی فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكت

  .٣٦٧ جامعة القاھرة، بدون تاریخ، ص –الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٥٦١

اعن ام الط و . أم ة، س ذه الحال ي ھ سبب  ف ادام ال راف م ب الانح ى عی وء إل ى اللج

  .  )١(موجودا

ى               صیھ إل سھ، لأغراض شخ د رئی اً، فیعم أ تافھ ف خط ومثال ذلك أن یرتكب الموظ

ھ رغم وجود         ذا الفرض نلاحظ أن توقیع عقاب بالغ القسوة على الموظف ـ ففي ھ

ق أغراضھا غی            ى تحقی ر السبب، فإن الإدارة بالغت في تقدیر خطورتھ للوصول إل

  .المشروعة 

ة،       - ارات عملی ى اعتب راف إل ب الانح اء عی رر بق ذي یب اني ال سبب الث ع ال   یرج

واطنین        وق الم ة حق ي حمای ضاء الإداري ف تتعلق بالدور الذي یجب أن یقوم بھ الق

ر       راض غی ق أغ لطاتھا لتحقی تخدام س ن اس اتھم، وردع الإدارة ع   وحری

  .مشروعة

تھدفت  وم إذا اس راف یق ب الانح ك إن عی ب ذل ا بجان ا غرض    الإدارة بقرارھ

صیص           دة تخ ا لقاع ا طبق دد لھ الصالح العام بمعناه الواسع، أو بجانب الھدف المح

  .الأھداف

ام          دم قی ى ع تناداً إل رار اس اء الق ى إلغ ل إل ن التوص ھ یمك م أن ع، رغ ي الواق   وف

راف   ب الانح رار لعی اء الق ى إلغ ي الإداري إل أ القاض ضل أن یلج ھ یف سبب إلا أن ال

ن الأغراض          . السلطةب ة، ع ذه الحال ي ھ صح ف ذلك لأن الإلغاء لعیب السبب، لن یف

راره            دار ق ى إص ذا أرى  . غیر المشروعة، التي تحكمت في رجل الإدارة ودفعتھ إل ل

ة ردع        د بمثاب ك یع وت الانحراف؛ لأن ذل أنھ من الأفضل للقاضي الحكم بالإلغاء لثب
                                                             

(1)Boger vidal: L’évolution ou détournement de pouvoir dans la 
jurisprudence administratives , R. D. P , 1952 ,P. 275  et  S. V. P. 303. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ذ           ج ھ ن نھ ا ع اً لھ سلوك الإدارة وردع اء      أدبي ل ا الإلغ ویم، بینم ر الق سلوك غی ا ال

  .)١(لعیب السبب لن یحقق ذلك لأنھ لا یفصح دائما عن سوء نیة الإدارة

                                                             

ق      . وتأسیساً لذلك قضى بالإلغاء على أساس الانحراف    )١( ذه القضیة تتعل ي ھ ة، ف حیث كانت المنازع
وح     رخیص، الممن ة       بقرار أصدرتھ الإدارة بإلغاء الت ن ارض جبان زء م شغل ج واطنین، ب بعض الم ل

سویر          اتھم بت ین بالتزام ك المنتفع إخلال أولئ ا، ب ي قرارھ المنارة بالإسكندریة، وقد تذرعت الإدارة ف
دم    . وبناء قطع الأرض المرخص لھم بشغلھم     ات، ع ة الجبان غیر أنھ تبین للمحكمة، من فحص لائح

ل    قیام التزام على عاتق المنتفعین بتسویر ھذه    م یخ ده ل الأرض، ولذلك خلصت إلى أن المطعون ض
بشيء من التزاماتھ التي یفرضھا الترخیص أو اللائحة ولذا فإن القرار الصادر بإلغاء الترخیص في 
جزء منھ استنادا إلى ھذه الأسباب یكون مخالفا للقانون، ومع ذلك فإن المحكمة لم تقرر إلغاء القرار 

راف لأن       لعیب السبب، رغم استظھارھا لھ    اس الانح ى أس اء عل م بالإلغ ذا العیب، وإنما فضلت الحك
رر    ...الملابسات التي اكتنفت إصدار القرار محل الطع تفصح بجلاء       ول المب سبب المعق عن انعدام ال

ز        ى تمیی للقرار المؤدي إلى صحة النتیجة التي انتھى إلیھا، وعلى أن الإدارة قد انطوى تصرفھا عل
ففي ھذا الحكم . البعض الآخر، دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العامبعض الناس على حساب 

اء           ة إلغ ذه الحال ي ھ ا ف ان یمكنھ رار وك یبدو واضحا أن المحكمة قد استظھرت عدم صحة سبب الق
القرار لفقدانھ ركن السبب، غیر أنھا فضلت أن تقضي بالإلغاء على أساس الانحراف؛ لأن ملابسات   

بعض     صدور القرار قد كشفت     ساب ال ى ح زھم عل عن نیة الإدارة في محاباة بعض المواطنین وتمیی
ة                  ة أدبی ة، إدان ذه الحال ي ھ ل، ف راف یمث اس الانح ى أس اء عل صادر بالإلغ الآخر، ولذا فإن الحكم ال

  .لسلوك الإدارة غیر القویم 
ي یتر          ى سببھ الحقیق رار عل ام الق ان قی ھ إذا ك ى أن ھ،   وفي ضوء التحلیل السابق، نخلص إل ب علی ت

ل         دى رج ة ل ا الذاتی ت النوای ا كان حتما وبالضرورة، اتجاه القرار إلى تحقیق غرضھ المشروع، مھم
وإذا كانت رقابة السبب فضلا عن . الإدارة، ویحول بالتالي دون إمكان الطعن على قراره بالانحراف     

راف محتفظا بأھمیتھ ذلك، تحقق مزایا رجل الإدارة وبواعثھ، ومن ثم فإنھ رغم ھذا یظل عیب الانح    
رار         باب الق ى أس س عل ھا المجل ي یمارس ة الت ة الرقاب ا بدرج ق أولھم یین، یتعل ارین أساس لاعتب
ب                  اس عی ى أس اء عل م بالإلغ ھ الحك ا یمثل ول م دور ح ة، ت ارات عملی اني باعتب الإداري، ویتعلق الث

اً تجا           ة استھدافھا أغراض ي حال سلوك الإدارة، ف ام     الانحراف من إدانة أدبیة ل صالح الع دف ال ب ھ ن
 .  بمعناه الواسع



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

  المبحث الثالث

  خصائص عيب الانحراف بالسلطة

  

ن          ب م ستتر یتطل ي وم ب خف ھ عی ن أن سلطة م ب الانحراف بال ة عی نظرا لطبیع

صد           اق م ي أعم ي الغوص ف دا ف ذل جھ ث    القاضي الإداري أن یب ى یتحرى البواع ره حت

راف         ب الانح ز عی م یتمی ن ث صدره، وم ا م ي ابتغاھ داف الت د والأھ سیة والمقاص النف

  :بالسلطة بعدم خصائص تتمثل فیما یلي 

  :تتمثل خصائص عیب الانحراف بالسلطة فیما یلي

  .عیب الانحراف بالسلطة ذو صفة احتیاطیة* 

  .عیب الانحراف بالسلطة ذو صفة عمدیھ* 

  .د عیب الانحراف السلطة من النظام العاملا یع* 

  .عیب الانحراف بالسلطة یتعلق بالسلطة التقدیریة للإدارة* 

  .عیب الانحراف بالسلطة یتعلق بالھدف الحقیقي أو الرئیسي للقرار الإداري* 

     



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

  المطلب الأول

  عيب الانحراف بالسلطة ذو صفة احتياطية
اء     ذھب بعض الفقھ إلى أن عیب الانحراف ب         ي إلغ ة ف فة احتیاطی السلطة ذات ص

القرار الإداري، أي أن القاضي الإداري لا یلجأ إلیھ إلا عندما لا یجد عیبا آخر یقضي بھ    
  .بالإلغاء

  :ويستندون إلى الآتي 
اء       - ى الإلغ ضاء الإداري إل ل الق إذا توص ھ ف عوبة إثبات راف وص ب الانح ة عی    دق

صل  ق م و یحق ھولة، فھ ر س ر، أكث ق آخ ن طری اء  ع ھ عن وفر علی اعن، وی حة الط
  .)١(البحث

                                                             

ى           )١( سابقة عل دة ال سحب القاع ة أن ی ھ القدیم د أحكام یبدو أن مجلس الدولة المصري قد أراد في أح
ا    ا بینھ ھ       . جمیع أوجھ الإلغاء، وذلك بأن یقیم ترتیبا منطقی ان الوج ھ إلا إذا ك ث وج رض لبح لا یتع ف

اس سیكو      . الذي یسبقھ معدوما   ذا الأس ى ھ ا       وعل شكل، ویلیھم ا الاختصاص وال ة عیب ي المقدم ن ف
ي        . عیب مخالفة القانون ثم عیب الانحراف  شكل ف ب ال ى عی ك عل ة المصري ذل وطبق مجلس الدول

اء      ١٩٤٨ مایو سنة ١٩حكمھ الصادر في   ة بن ي الترقی اه ف رار تخط ، فقد طعن أحد الموظفین في ق
یس   على عیب الشكل وعیب مخالفة القانون، فلما ثبت للمج      ھ ل لس عیب الشكل ألغى القرار معلنا أن

" أقل مجھود" ، ولا شك أن المجلس ھنا یصدر من قاعدة"إلى بحث أوجھ الطعن الأخرى" بحاجة 
رى،           ھ الأخ ذلك أن الذي یعني رافع الدعوى ھو الوصول إلى طلباتھ، فلا مصلحة لھ في بحث الأوج

س الدولة، لیس محكمة عادیة، ولیست مھمتھ مادام ذلك لا یؤثر على حقوقھ، ولكن الحقیقة أن مجل
انون       م الق ي         . مقصورة على أن یعلن حك شاھد ف و م ا ھ ھ الإدارة، كم ھ، یوج ن المجلس بأحكام ولك

فرنسا، إذ نرى الإدارة ھناك تجعل للخطة التي یسیر علیھا المجلس ألف حساب قبل أن تصدر قرارا   
ي ق      . معینا أن تصدر       كما إن مجلس الدولة إذا كان لھ أن یلغ زم الإدارة ب ھ أن یل یس ل ا، فل رارا معین

لھذا نرى أنھ من الأصلح أن یمحص المجلس جمیع . قرارا لیحل محلھ أو أن تصدره على وجھ معین
أوجھ الطعن التي تثار أمامھ وأن یقتصر تطبیق القاعدة السابقة على عیب الانحراف، للأسباب التي  

ر    . قدمناھا اء الق ك أن إلغ رة         ویضاف إلى ذل اة م ھ للحی ن إعادت ع الإدارة م كلھ لا یمن ي ش ب ف ار لعی
 .أخرى، وذلك بعكس العیوب الموضوعیة التي تعتبر القرار نھائیاً



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

ن               - ال م د ین سفت ق ا تع ا بأنھ الحكم علیھ لإدارة، ف سبة ل  خطورة عیب الانحراف بالن
  .مھابتھا لدى الأفراد ویزعزع ثقتھم فیھا

در           - ذي أص سھ ال الرئیس نف ق ب ة تتعل سیة وذاتی  انصباب ھذا العیب على عناصر نف
  .القرار

س - ن ال ى رك ة عل ساع الرقاب ال    ات ن مج راً م سلطة كثی راف بال ب الانح د عی بب أفق
  .)١(تطبیقھ

سیر         - ضائیة؛ لتی سیاسة الق ضتھ ال ر اقت ة ھو أم صفة الاحتیاطی ب بال ذا العی  وسم ھ
  .)٢(الوصول إلى تحقیق العدالة، بوسائل أكثر موضوعیة وأسھل في الإثبات

سلطة عیب          راف بال ب الانح ون عی شدة أن یك ارض وب ر ع ب الآخ ى الجان اً وعل
ند أو         ة س د ثم احتیاطیاً، ورأى أنھ قد حان الوقت لھجرة ھذه القاعدة، حیث لا یوج

ات      " قانوني"أساس نظامي    سألة إثب یبرره، خاصة وأن الاتجاه الحدیث یرى أن م
عیب انحراف السلطة باتت یسیرة، ولذا ومن منطلق ھذا الفكر الذي أراه على حق  

  :بق كما یليفیما ذھب إلیھ وفند أسانید الرأي السا

رى             - ث ی ة حی ست مطلق سبیة ولی ي صعوبة ن  صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة، وھ
أنھ إذا كان إثبات الانحراف عن المصلحة العامة أمراً یصعب الوصول إلیھ لاتصال         
ي الانحراف               ل ف ات وجھ الانحراف الآخر المتمث إن إثب الأمر بنیة مُصدر القرار، ف

ر       داف، أم صیص الأھ ة       عن قاعدة تخ ذه الحال ي ھ ات الانحراف ف سور؛ لأن إثب  می

                                                             

 ، بدون دار نشر، ٤القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء ، ط : مصطفى أبو زید فھمي. د )١(
  .٣٢٨م، ص ١٩٧٩

بب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، نفس المرجع السابق، فكرة الس: محمد حسنین عبد العال. د )٢(
 .٥٨٧ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ة                داف، المقارن صیص الأھ دة تخ ن قاع موضوعي، حیث یكفي لإثبات الانحراف ع
صد             ي ق دف إل رار والھ دار الق لطة إص ھ رجل الإدارة س بین الھدف الذي منح لأجل
اً     رار معیب ان الق ا ك شروعاً، وإن اختلف رار م ان الق ا ك إذا تطابق ھ، ف رار تحقیق الق

  .نحراف بالسلطةبالا

ن أن    د م ون بالتأكی ررة، یك راءات المق ن الإج راف ع ات الانح إن إثب ذلك ف وك
ون           . الإجراءات لم تتبع   ى وھو یك فالإثبات إذا كان ذاتیاً في صورة الانحراف الأول

ذا              ون ھ ذلك یك ى، وب صورة الأول ي ال صاعب، فھو موضوعي ف ا بالم لذلك محفوف
ص ا  ى فح اده عل ھلا لاعتم ات س ى   الإثب ل عل وز التعوی ھ لا یج م فإن ن ث ع وم لواق

   .)١(صعوبة إثبات الانحراف كمبرر لإسباغ صفة الاحتیاطیة علیھ

ى          - سلطة عل الانحراف بال شوبة ب رارات الإدارة الم اء ق ضاء بإلغ ول بخطورة الق  الق
فاء     اف لإض ر ك ا، غی ي قراراتھ ا ف رض توافرھ ة المفت ھ بالثق ة الإدارة لإخلال ھیب

ون الإدارة              صفة الاحتیاطی  ین أن تك ھ یتع ث أن سلطة، حی ب الانحراف بال ة على عی
ن           شروعیة المنزھة ع دأ الم محلا لثقة الأفراد فیھا من خلال قراراتھا المطابقة لمب
سلطاتھ        ك وانحرف ب الف رجل الإدارة ذل عیوبھا ومنھا الانحراف بالسلطة، فإن خ

ضائ    م ق ذلك     وجب إعلان ذلك من خلال إلغاء القرار المعیب بحك ة ل ك إدان ي ذل ي وف
ھ    اود إتیان ى لا یع شروعیة حت الف للم سلوك المخ راف   . ال ب الانح ل عی ي جع وف

أة                 ة ومكاف ھ طمأن ل فی دف، ب ذا الھ ت ھ ى تفوی ؤدي إل ا ی اً م بالسلطة عیباً احتیاطی
سلطة،    راف بال ص الانح اء فح شروعیة بإرج دأ الم داره لمب ى إھ ل الإدارة عل لرج

ة  حتى یتم التأكد من مشروعیة   عناصر القرار الآخر، وحتى على افتراض تأثر ھیب

                                                             

د    . د )١( ة            : بدر محمد عادل محم رین، دراس ة البح ي مملك ة ف رارات الإداری ى الق ة القضائیة عل الرقاب
  .٨٤٧م ، ص ٢٠١٠، دار النھضة العربیة ،١مقارنة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

دأ          لاء مب ث إن إع الإدارة عند إلغاء القرار للانحراف بالسلطة فإن ذلك لا یضر، حی
  .المشروعیة وإرساء قواعده غایة سامیة 

ة الانحراف            - ن رقاب  الرقابة على عیب انعدام الأسباب، لا یمكن لھا أن تكون بدیلاً ع
ث أن لك  سلطة حی سلطة،   بال راف بال ال الانح سع مج ث لا یت ھ، وحی ا مجال ل منھم

ى           لیشمل الرقابة على سلطة الإدارة التقدیریة، وھذا المدى لا تصل إلیھ الرقابة عل
سبب              ب ال دي عی ث لا یج انعدام الأسباب، وانتھى إلى أن عیب الانحراف یجدي حی

  .)١(في حالة السلطة التقدیریة

  .ة الطاعن والإدارة معا  سمو مبدأ المشروعیة على مصلح-

ن      - اعن م كلي فیحرم الط ب ش سلطة لعی ي ال الانحراف ف شوب ب رار الم ى الق د یلغ  ق
راف     ب الانح رار لعی ى الق و ألغ ھ ل صول علی عھ الح ان بوس ویض، ك ة بتع المطالب
ضرر              ر ال م بتعویض لجب ي الحك ى القاض ھ عل تم إتیان باعتباره عیباً موضوعیاً یح

ا        الذي أحدثھ، وذلك على خلا     م بإلغائھ ؤدي الحك ي لا ی ف عیوب القرار الشكلیة الت
  . )٢(إلى القضاء بالتعویض في كل الأحوال

ي   - دأ القاض ة إذا ب ا العملی سلطة قیمتھ راف بال ب الانح ة لعی صفة الاحتیاطی د ال  تفق
وب                   ائر العی ك دون س ھ، وذل ھ أمام ن ب ا طع سلطة إذا م بفحص عیب الانحراف بال

د م ھ لا یوج رى؛ لأن د   الأخ ذي ق سلك ال ك الم اع ذل ین إتب ي وب ین القاض ول ب ا یح
  .)٣(یفضلھ، إذا ما كان عیب الانحراف بالسلطة واضحا في القرار المطعون فیھ

                                                             

  .٨٤٨نفس المرجع السابق ، ص : بدر محمد عادل محمد.د )١(
ة  .د )٢( نعم خلیف د الم ز عب د العزی رارات   : عب ود والق ة، العق صرفاتھا القانونی ن ت سئولیة الإدارة ع م

 .٣١٢الإداریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر، ص 
ة    .د )٣( نعم خلیف ع        : عبد العزیز عبد الم رار الإداري، نفس المرج اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال الانح

  .٦٩السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

  المطلب الثاني

  عيب الانحراف ذو صفة عمديه

زم      ي یل ة الت یعتبر بعض الفقھ أن عیب الانحراف بالسلطة ھو من الجرائم العمدی

ھ       توافر ركن القصد بالنسبة ل     م أن ان یعل راره ك صدر ق ھا، وھذا یعني أن الموظف وھو ی

  .)١(ینحرف عن الھدف الذي حدده القانون، بل وأیضا كان یقصد ذلك

ة        ة الإداری ھ المحكم ضت ب ا ق ا م ضاء الإداري ومنھ ام الق ك أحك ي ذل ندھم ف وس

صد   " العلیا المصریة بأن   یة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بھا ھما من العیوب الق

سلطة أو       تعمال ال اءة اس صد إس دى الإدارة ق ون ل ا أن یك سلوك الإداري، قوامھ ي ال ف

ھ            رار الإداري أو التعویض عن اء الق رر إلغ ذي یب سلطة ال الانحراف بھا، فعیب إساءة ال

ة          صلحة العام یجب أن یشوب الغایة منھ ذاتھا، بأن تكون جھة الإدارة قد تنكب وجھ الم

ا الق    ب أن یتغیاھ ي یج ك       الت ت لتل ث لا یم رار بباع درت الق د أص ون ق رار، أو أن تك

  . )٢(المصلحة

ى    ت إل ث ذھب ا حی ة العلی ة الإداری م المحكم ى حك ضا إل تندوا أی ن " ... واس   وم

ین       م تب ة ل ة الإداری ن أن الجھ ھ م ون فی م المطع ھ الحك ب إلی ا ذھ ھ لم ھ لا وج ث أن   حی

رار ا             دارھا للق ن إص ھ م ذي تغیت ام ال صالح الع ك      وجھ ال ده ذل ل المطعون ض صادر بنق   ل

صد        صدر بق ھ ی ا وأن حیح قانون بب ص ى س وم عل رار الإداري یق و أن الق ل ھ   أن الأص

                                                             

سابق،  : مصطفى أبو زید فھمي  .د )١( القضاء الإداري ومجلس الدولة ، قضاء الإلغاء، نفس المرجع ال
  .٣٢٩ص 

سة        )٢( ایو سنة   ٣المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جل م   ١٩٦٩ م ن رق سنة  ٥٩٨م ، طع  ق، ١١ ،ل
  .٦٤مجموعة أحكام المحكمة، السنة الرابعة عشرة ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

ام       ق الع یر المرف ام س ة انتظ ام وبغی لا       .تحقیق الصالح الع م ف ن ث س وم ت العك إلا إذا ثب

ا   م یلزمھ ا ل ا طالم صادرة منھ ة ال ا الإداری سبیب قراراتھ ة بت ة الإداری ى الجھ زام عل  إل

م           ا ل القانون بذلك، وبالتالي فإنھ لا یجوز أن ینسب الخطأ إلى الجھة الإداریة لمجرد أنھ

م         تبین وجھ الصالح العام عند إصدارھا لقرار النقل المطعون فیھ كما ذھب إلى ذلك الحك

   .المطعون فیھ

ن أن      ھ م ومن حیث إنھ ومن وجھ آخر فلا صحة لما ذھب إلیھ الحكم المطعون فی

رار النق  سلطة        ق تعمال ال اءة اس ب إس وما بعی در موص ھ ص ویض عن وب التع ل المطل

تعمال       اءة اس ب إس ى أن عی رى عل ة ج ذه المحكم ضاء ھ ك أن ق ا، وذل راف بھ والانح

شوب        ذي ی سلوك الإداري، ال ي ال صدیة ف وب الق ن العی ا ھو م سلطة أو الانحراف بھ ال

ت لل          م     الغایة من إصدار القرار بحیث یكون قد صدر بباعث لا یم ن ث ة، وم صلحة العام م

ن أن        و م ت الأوراق تخل ك وكان ان ذل ب، وإذا ك ذا العی ى وجود ھ دلیل عل ة ال ب إقام یج

ضلا          ھ، ف وب التعویض عن ل المطل رار النق الإدارة قصدت غایة شخصیة في إصدارھا لق

لة لا             ارات مرس ب، سوى عب ك العی عن أن المطعون ضده لم یقدم ما یدل على وجود ذل

م دون  یمكن التعویل ع  لیھا أو الوقوف عندھا ومن ثم فإن قرار نقل المطعون ضده وقد ت

ھ یكون صحیحاً        ھ أو مرتب ي درجت افتئات على مركزه القانوني، ودون تعدیل أو تنزیل ف

التعویض، وإذا    وینتفى ركن الخطأ فیھ، وینھار تبعاً لذلك طلب المطعون ضده الحكم لھ ب

ھ    انون         قضى الحكم المطعون فیھ بغیر ذلك فإن ن الق اس صحیح م ر أس ى غی اء عل د ج  ق

  .)١("ویكون واجب الإلغاء

                                                             

ة ال   )١( ة الإداری سة   المحكم ا المصریة،جل وبر  ٩علی م  ١٩٩٤ أكت ن رق سنة  ٤٦٢م، الطع ضائیة ٣٦،ل  ق
  .علیا 



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

راف     ب الانح ین عی اً ب ة إطلاق ود رابط دم وج ى ع ق إل ب وبح بعض ذھ إلا أن ال

سیة                ث النف صالھ بالبواع سلطة رغم ات ب الانحراف بال رى أن عی والصفة العمدیة، إذ ی

، فھو لا یرتبط إطلاقاً بسوء التي یصدر من وحیھا، فإنھ لا یختلط حتما بالتعمد المقصود     

ب         دني، إذ أن عی انون الم ي الق ق ف تعمال الح اءة اس رة إس اً لفك ر مرادف ة ولا یعتب نی

الانحراف أوسع من مجرد سوء النیة في مدلولھا الضیق، حیث یشمل كثیراً من الحالات 

صا          ر ال اً آخر غی لح التي تكون فیھا الإدارة حسنة النیة، وذلك لا تقصد من عملھا غرض

دة    ى قاع ا عل الانحراف لخروجھ اً ب صرفا معیب ك ت ع ذل زال م صرفھا لا ی ن ت ام، ولك الع

  .)١(تخصیص الأھداف

أن       ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم ھ، ق لنا إلی ا وص د لم ي  " وتأكی راف ف الانح

سلطة   وب              –استعمال ال ن العی ره م ن غی ھ ع ز بطبیعت رار الإداري ویتمی ق الق ب یلح  كعی

ي      – الإداریة  التي تلحق القرارات   صیة ترم ات شخ رار لغای صدر الق  لا یكون فقط حیث ی

ل               ك، ب ة أو نحو ذل یة أو حزبی إلى الانتقام أو إلى تحقیق نفع شخصي أو أغراض سیاس

ن                 ر م ي كثی انون ف انون، فالق روح الق ا ل رار مخالف در الق ضا إذا ص یتحقق ھذا العیب أی

دفا     أعمال الإدارة، لا یكتفى بتحقیق المصلحة العامة        صص ھ ل یخ في نطاقھا الواسع، ب

رار الإداري         ستھدف الق ب ألا ی ة یج ذه الحال ي ھ ل إداري، وف ا لعم ھ نطاق ا یجعل معین

دة      لا بقاع انون، عم ھ الق ذي عین اص ال دف الخ ضا الھ ل أی سب، ب ة فح صلحة العام الم

ھ         ي رسمت ل صة الت ة المخص رار الإداري بالغای د الق ي تقی داف الت صیص الأھ إذا . تخ ف

                                                             

رف.د )١( ھ الج ة ،   : طعیم ضة العربی اء ،دار النھ ضاء الإلغ ال الإدارة ،ق ضاء الإداري لأعم ة الق رقاب
   .٢٦٦م، ص١٩٧٧



 

 

 

 

 

 ٥٧١

ان       خرج   ا، ك ة ذاتھ صلحة العام ق الم و تحقی ھ ھ ان ھدف و ك ة ول ذه الغای ى ھ رار عل الق

  .)١("القرار مشوبا بعیب الانحراف ووقع باطلا

ق      ات تحق ي إثب ة ف رط العمدی ن ش اً ع ي تمام رورة التخل دیري أرى ض ي تق وف

ا       د، كلاھم وع واح ي موض رارین ف ین ق ة ب سوغ التفرق ث لا ت سلطة، حی راف بال الانح

شوب بعی زعم أن  م ة، ب صلحة العام ق الم ن تحقی داً ع سلطة بعی راف بال ة للانح ب الغای

ا    ر، مم سلطة دون الآخ راف بال أنھ الانح ي ش ة الإدارة ف دت جھ صدت أو تعم دھما ق أح

ین            ى ح شروع، عل ر م دو غی مؤداه بطلان الأول لتوافر القصد أو شرط العمد ومن ثم یغ

وافر      دم ت شروعا لع لیماً م راراً س ر ق ى الآخ ق    یبق م تحقی صد، رغ د أو الق رط العم    ش

ي           ث ف زم بالبح عیب الانحراف بالسلطة في شأنھ، وعلیھ أرى أن القاضي الإداري لا یلت

رار الإداري       ق الق دم تحقی ة ع ي حال دى الإدارة ف د ل رط العم صد أو ش وافر الق دى ت م

رار الإ             اه الق ذي تغی دف ال ة الھ ي طبیع داري، للمصلحة العامة فكل ما یعنیھ ھو البحث ف

ن          شروعاً م لیماً وم فإذا كان من شأن ھذا الھدف تحقیق المصلحة العامة، كان القرار س

رار                    إن الق ة، ف صلحة العام ق الم دف تحقی ذا الھ أن ھ ن ش ن م   حیث الغایة، أما إذا لم یك

ام،                صالح الع ن ال داً ع سلطة بعی شروعیة للانحراف بال دم الم بطلان لع ة ال ي حوم یقع ف

دیراً    ون ج م یك ن ث سلطة    وم صد الانحراف بال د أو ق ق بتعم الأمر إذن لا یتعل اء، ف  بالإلغ

دم وقوعھ، دون      وإنما بتحقق ھذا الانحراف أو عدم تحققھ، وبالتالي إثبات وقوعھ أو ع

ذا الانحراف أو             د ھ حاجة إلى التغلغل في نفسیة مصدر القرار للتعرف على نیتھ في تعم

  . عدم تعمده 

                                                             

لسنة م، مجموعة أحكام المحكمة، ا١٩٥٦ أبریل سنة ٢٢محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة  )١(
 .العاشرة



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

  المطلب الثالث

  نحراف السلطة من النظام العاملا يعد عيب ا

شروعیة            دم الم وب ع أن عی ك ش ي ذل أنھ ف سلطة ش راف بال ب الانح د عی   یع

ام                ام الع ق بالنظ صاص لا یتعل دم الاخت ب ع دا عی ك أن    . الأخرى فیما ع ى ذل ب عل ویترت

ي      صوم ف اره الخ ھ إلا إذا آث سھ، ولا یبحث اء نف ن تلق ھ م رض ل ي الإداري لا یتع القاض

  .الدعوى

داً    ولكن رأ  د تأیی ى البعض أن عیب الانحراف بالسلطة متعلق بالنظام العام، ووج

ي الإداري     " والذي ذھب إلى أنھ )١(من بعض الفقھ   ر القاض ن أن یثی ع م لیس ثمة ما یمن

ل             ھ دلائ مسألة الانحراف بالسلطة من تلقاء نفسھ إذا ما تحقق من وجوده وظھرت أمام

  : لك إذا جدیة تشیر إلیھ بشأن نزاع مطروح علیھ وذ

  . ما وجد ذلك سبیلاً أفضل لإلغاء قرار إداري غیر مشروع-

ع    - ستوفیاً لجمی سلطة م ا بال ضمن انحراف ذي یت رار الإداري ال د أن الق  أو إذا وج

اء     ھ الإلغ ھ بأوج ن علی صعب الطع ن ال ل م ا یجع اھرة، مم ة الظ ھ القانونی أركان

  .الأخرى

سبیل    ھذا إلى جانب أن الطاعن على القرار الإداري     ك ال لوك ذل ن س   قد یتحرج م

  :للآتي

  . لما سیواجھ من صعوبات في إثباتھ-

                                                             

اني،   : أحمد حافظ نجم  .د )١( دد الث السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الإلغاء، مجلة العلوم الإداریة، الع
 . وما بعدھا٩٠م، ص ١٩٨٢، دیسمبر سنة ٢٤السنة 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

ى   - ؤدي إل د ت ین الإدارة ق ھ وب ساسیة بین ن ح ن م ك الطع یثیره ذل ا س ا لم  أو ربم

  .الإضرار بھ خاصة في حالة فشلھ في إثبات الانحراف بالسلطة

ام  وأرى أن الرأي الذي ینادي باعتبار أن عیب الانحراف بالسلطة من       النظام الع

  :ھو على حق وذلك للأسباب الآتیة

  . لخطورة عیب الانحراف بالسلطة -

  . وقوعھ غالبا بصورة قصدیھ-

  . توفیر حمایة أكثر للأفراد ضد انحراف الإدارة بسلطتھا-

  . زیادة فرص كشف انحراف الجھة الإداریة بسلطتھا-

ي   - ل الإدارة، وف ن قب ذر م ة والح وخي الدق ى ت ل عل وف یعم ة  س ك فرص    ذل

دأ        لاء مب ھ وإع ن ارتكاب ل م ى التقلی سلطة أو حت راف بال ى الانح ضاء عل للق

  . الشرعیة



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

  المطلب الرابع

  عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة

منحھا النظام " نظامیة" السلطة التقدیریة للإدارة ھي عبارة عن، مكنة قانونیة    

رار أو    القانوني للإدارة تتمتع بمقت   اذ ق شأن اتخ ضاھا بقدر من حریة التصرف الإداري ب

ت       في الامتناع عن اتخاذه أو في اختیار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف وتمارسھا تح

  .)١(رقابة القضاء

دف       ار الھ ن أن تخت دلا م الإدارة ب ار، ف ي الاختی ب ف راف ھو عی ب الانح ا عی أم

ا أم     المحدد لاختصاصھا وسلطاتھا، وتسعى إلى تح      سنت نیتھ قیق غرض آخر، سواء ح

ة            بعض الحری ع ب ت تتمت ساءت، وكل ھذا یفترض أن الإدارة حین ارتكبت ھذا العیب كان

ن             سط م ع الإدارة بق ین تتمت ھ إلا ح دث عن ن التح ب لا یمك ذا العی صرف، إذ إن ھ ي الت ف

  . )٢(الحریة في تقدیر أعمالھا

                                                             

ة                  )١( دابیر بحری اذ الت لإدارة اتخ یح ل ي تت سلطة الت ي، ال لإدارة ھ وفي تعریف آخر للسلطة التقدیریة ل
ن كل قید قانوني، وتنشأ عن نص صریح في القوانین والأنظمة التي تولیھا ھذه السلطة، أو مطلقة م

ا الإداري            ة عملھ ي ممارس ة ف . عن انتفاء القواعد والأحكام القانونیة التي تحد من سلطنھا التقدیری
ة تأصیلیة      : عصام نعمة اسماعیل . د: للمزید راجع  رار الإداري، دراس ة للق ة القانونی ة  الطبیع مقارن

سیاسیة        وم ال وق والعل ة الحق في ضوء الفقھ والاجتھاد، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلی
 . ٩٧م، ص٢٠٠٨ الجامعة اللبنانیة، -والإداریة

محمد عاطف . ؛ د٦٦١القضاء الإداري، نفس المرجع السابق ، ص : عبد الغني عبد االله بسیوني.د )٢(
سلیمان محمد . ؛ د٤٠٢م، ص ١٩٩١، دار النھضة العربیة ،٢داري، طالوسیط في القضاء الإ: البنا

  .٥٠٩م، ص ١٩٧٠الوجیز في القضاء الإداري، بدون دار نشر، : الطماوي



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

ارات   ن الاختی نظم أي م ا الم رك لھ م یت ا إذا ل ا أم ث یلزمھ سابقة بحی   ال

ذلك      ال ك ون والح لطة الإدارة تك إن س رار ف دار الق د إص اع عن ة الإتب دود واجب   بح

  .)١(مقیدة

                                                             

نظم اختصاصاً                 )١( ا الم در فیھ ي یق سلطة الت ي ال د أو ھ یقصد بالسلطة المقیدة، ھي الاختصاص المقی
ي        معیناً لموظف أو ھیئة، ویبین من الوھلة الأولى     ة الت ف أو الھیئ ى الموظ ب عل ذي یج رض ال الغ

ول           ھ للوص ف أن یتبع ى الموظ تباشر ھذا الاختصاص أن تسعى إلیھ، كما یبین الشكل الذي یجب عل
ى        ب عل ذي یج رار ال إلى ھذا الغرض، وتوجد السلطة المقیدة حینما یرسم القانون بادئ ذي بدء الق

ة   .  د:للمزید راجع  . الموظف اتخاذه تجاه حالة معینة     ل لیل د كام ال الإدارة،    : محم ى أعم ة عل الرقاب
، ویقصد أیضاً بأن تعبیر السلطة المقیدة یتخدم للدلالة على الوضع  ١٢، ص ١٩٧٠بدون دار نشر،    

رار        الذي تجد الإدارة نفسھا في وضع لا خیارات متاحة أمامھا، بان تكون من ناحیة ملزمة باتخاذ ق
  :للمزید راجع. تخاذ قرار محدد إیجاباً أو سلباًما، ومن ناحیة ثانیة تكون مضطرة لا

R.Chpus: Droit administrative general , tome 9, Edition paris , 1998 , 
p.929. 

للمزید . وقد بین آخر، أن السلطة المقیدة تكون حینما یلزم القانون الإدارة بالتصرف على نحو معین
  :راجع

G.Peiser: Droit administrative , 19 Edition, Dalloz , Parise , 1998, p.32. 
ي              دة ف ون مقی ا تك ال الإدارة لأنھ شروعیة أعم رة م د یتصل بفك ویرى البعض أن الاختصاص المقی
راد             وق الأف مانة لحق د ض ذا الاختصاص المقی د ھ القرار الذي تتخذه بما یفرضھ علیھا القانون، ویع

ذه            ل ھ ا، وتتمث ى        وحریاتھم ضد تعسف الإدارة وظلمھ انون عل ي یضعھا الق ود الت ي القی ة ف الحمای
ھ                 ین أن ا تب اءه إذا م ك إلغ رار ویمل شروعیة الق ب القضاء م ث یراق شاطھا حی الإدارة في ممارسة ن

ط     . د: للمزید راجع . یختلف عما یحتم القانون اتخاذه     د الباس ؤاد عب د ف دأ   : محم القضاء الإداري، مب
م، ٢٠٠٥ الإسكندریة، - دار الجامعة الجدیدة للنشرالمشروعیة، تنظیم واختصاصات مجلس الدولة،

ذات     ٢٣٢ص ا ب ون دائم ا لا یك تھا لوظیفتھ ي ممارس د الإدارة ف ى أن تقیی ضاً إل ارة أی زم الإش ، ویل
احبة          د الادارة ص انوني یقی یم الق د التنظ د فنج ستویات التقیی ات وم ف درج د تختل ل ق ة ب الدرج

ن      الاختصاص بصورة صارمة بحیث لا یترك لھا أ     ا یمك و م ذكر وھ دیري ی ي مجال أو أي ھامش تق
ة       ع  . تسمیتھ بالتقیید الكلي، وفي المقابل یقید ھذا التنظیم الإدارة بصورة جزئی د راج ى  . د: للمزی عل

داوي  یلان الفھ د غ سین أحم ة    : ح سلطة التقدیری ى ال ضائیة عل ة الق ي الرقاب ة ف ات الحدیث الاتجاھ
 .٤١م، ص ٢٠٠٠جامعة بغداد، -، كلیة القانونللإدارة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه
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ن            ھ م ع ب ا تتمت دى م وبذلك یمكن القول بانحسار السلطة التقدیریة للإدارة في م

ب            ن جان زام م ا لإل ضع فیھ ي تخ الات الت ر الح ي غی ب ف رار المناس اذ الق ة اتخ حری

   .)١(المنظم

رة الإدارة        ة مباش ي حال سلطة ف راف بال ب الانح ام عی صور قی لا یت ذا ف ول

ي              ر ف صریحة إذ أن الأم انون ال صوص الق دد بن صاص المح لاختصاص مقید وھو الاخت

  :ھذه الحالة لا یخرج عن أحد فرضین

رتھا    ي مباش صریحة ف روطھ ال ي ش انون وتراع دود الق زم الإدارة ح ا أن تلت فإم

ن             لسلطتھا، فیصدر القر   ر م ل أكث م تفع ب، لأن الإدارة ل أي عی شوب ب ر م ار صحیحا غی

ون     ام فیك ذه الأحك الف ھ ا أن تخ ره، وإم ضوع لأوام انون والخ ام الق ى إحك زول عل الن

  .)٢(القرار مشوباً بعیب مخالفة القانون

د       ا أن تتقی إن علیھ ة ف لطة تقدیری صاصاً أو س ر اخت ت الإدارة تباش ا إذا كان أم

د        بحدود تلك السلطة ف    ا قی رد علیھ ل ی ة، ب ما تتمتع بھ في ھذه الحالة لیست سلطة مطلق

اءة           ھام ھو تحقیق الصالح العام فإذا انحرفت عن ھذا الھدف كان قراراً مشوباً بعیب إس

د        ي الوحی ال الحقیق ي المج استعمال السلطة، وحق للقضاء إلغاؤه، فالسلطة التقدیریة ھ

  .)٣(لھذا العیب

                                                             

سابق،     : أحمد حافظ نجم  . د )١( ع ال السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة، نفس المرج
 .٤٨ص 

ع       : عبد الحافظ عبد المنعم خلیفة    . د )٢( رار الإداري، نفس المرج اء الق سبب لإلغ سلطة ك الانحراف بال
  .٨٢السابق، ص 

ة        : د حافظ محمو. د )٣( ارن، دار النھضة العربی انون المصري المق ي الق اھرة،  -القضاء الإداري ف  الق
 .٦٥٣م، ص ١٩٩٢
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سلطة ھ    راف بال ب الانح لطتھا     فعی ت س داف الإدارة إذا كان ق بأھ ب متعل و عی

وب              ي عی القرار ھ ق ب ي تلح وب الت إن العی د ف تقدیریة، فإذا ما كنا بصدد اختصاص مقی

ي           راف ف ب الانح ار عی انون، ولا یث ة الق صاص، ومخالف دم الاخت شكل وع ة ال   مخالف

داف الإد        س، أن الأھ ات العك ل إثب ا لا یقب رض افتراض ھ یفت ة، لأن ذه الحال ة ھ   اری

ذا      ة تنفی ات القانونی ذ الواجب ى تنفی ل الإدارة عل ل رج صر عم تمرار إذا اقت ق باس تتحق

  .)١(دقیق

ي          ى ف ب حت ذا العی ان وجود ھ ن إمك إلا إن البعض ذھب وبحق أن ذلك لا یمنع م

ب         ة ویوج دد شروطا معین مجال الاختصاص المقید، فإذا كان القانون في ھذا المجال یح

ؤول      على رجل الإدارة إصدا    ك أن ی ر القرار عند توافرھا، فإن ھذا الأخیر یستطیع مع ذل

دم         دعي ع ستطیع أن ی عمداً نص القانون فیصرفھ عن المعنى الذي قصده المنظم، كما ی

  .توافر الشروط التي حددھا القانون أو یسيء تكییفھا

ا          ون مقترن غیر أن عیب انحراف السلطة في حالة الاختصاص المقید عادة ما یك

  :بعیب المحل وإما عیب السببإما 

راف    ى انح افة إل وافر بالإض انون یت صحیح للق ر ال سیر غی د التف ة تعم ي حال فف

  .السلطة عیب مخالفة القانون بالمعنى الضیق

صاحب   ا ی وء تكییفھ رار أو س دار الق ستلزمة لإص شروط الم ار ال ة إنك ي حال وف

  .عیب الغایة عیب السبب 

                                                             

 .٨٦٣م ، ص١٩٨٦القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، : سلیمان الطماوي.د )١(
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صاص     غیر أنھ یمكن تصور وجود عیب انح  ال الاخت ي مج ردا ف راف السلطة منف

المقید، فیستطیع رجل الإدارة أن یؤخر إصدار القرار لیضر بمن تعلقت مصلحتھ بالقرار  

  .أو لیفوت علیھ مراده

وبناء على ما سبق، إذا حدد المشرع للإدارة أسلوبا معینا، أو فرض علیھا إزاء       

صرت          ا اقت ا إذا م ا فإنھ صرفا م إن      حالة معینة أن تتصرف ت نظم ف ر الم ذ أوام ى تنفی  عل

  .)١(ركن الغرض یفترض فیھ المشروعیة

یارة          صة س تخراج رخ ة لاس روطا معین نظم ش دد الم ا ح ك إذا م ال ذل   ومث

دم                 راد، لع د الأف صة لأح تخراج الرخ ضت اس شروط، ورف ذه ال ت الإدارة بھ مثلاً، والتزم

شوب            ر م شروعاً، وغی ر م رفض یعتب رار ال إن ق ب الانحراف   انطباق أحد الشروط ف  بعی

ده            صادر ض ن ال ام م شھوة الانتق اء ل ق إرض رفض یحق ان ال و ك ى ول سلطة، حت بال

  .)٢(القرار

                                                             

ة    .د )١( نعم خلیف رار الإدا     : عبد العزیز عبد الم اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال ع   الانح ري، نفس المرج
ة القضائیة، دار النھضة      : محمد كامل لیلة. ؛ د ٨٣السابق، ص    ال الإدارة والرقاب ى أعم الرقابة عل

 .٢٠٧م، ص ١٩٨٦القاھرة، -العربیة
 .٣٧٣نفس المرجع السابق، ص: ممدوح عبد المجید عبد المطلب.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

  المطلب الخامس

  عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بالهدف الحقيقي 
  أو الرئيسي للقرار الإداري

تتعلق ھذه الخاصیة بحالة تعدد الأھداف التي ابتغاھا مُصدر القرار من قراره، إذ 

صلحة               أنھ ي الم ا یبتغ بعض منھ ر ال دفین أو أكث رار الإداري ھ ق الق ن أن یحق  من الممك

  .العامة أو الھدف المخصص لھ قانوناً، والبعض الآخر غیر ذلك

ا       ة مفادھ دة عام ضاء قاع ام الق ق       : لذلك أق ي تحقی شروعاً ف رار م ون الق ي یك لك

ذي                ي ال دف الحقیق تھدف الھ ون اس ي أن یك ھ ینبغ نظم، ولا  الھدف المبتغى من  أراده الم

  .یھم بعد ذلك أن یحقق القرار أھدافا أخرى غیر حقیقیة أو ثانویة

ریح أو    شكل ص ك ب ان ذل واء ك اً س دفاً معین دد ھ د ح نظم ق ان الم إذا ك ھ ف  وعلی

رار             د الق نظم، عُ ضمني، ثم جاء القرار غیر متسق بوضوح مع الأھداف التي حددھا الم

  . ف بالسلطةغیر قانوني ومشوباً بعیب الانحرا

شروطاً     ر م دفاً آخ ي، ھ دف الحقیق ب الھ رار بجان صدر الق تھداف م ر أن اس غی

صلھ      ن ف ي أو لا یمك دف الحقیق صلا بالھ انوي مت دف الث ون الھ شروعیتھ أن یك   لم

  .)١(عنھ

                                                             

  .٨٥٢نفس المرجع السابق ، ص :  بدر محمد عادل محمد. د  )١(
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  المبحث الرابع
  حالات عيب انحراف السلطة في اصدار القرار الإداري

  

  :تمهيد

دف أو       رار ھو الھ اذ       الغایة من الق ن اتخ ھ الإدارة م ذي تبتغی ائي ال  الغرض النھ

و                   ین ھ ق غرض مع یلة لتحقی ل ھو وس ھ، ب ي ذات ة ف یس غای القرار الإداري، فالقرار ل

ا                ل أخرى إنم ى جھة عم ف إل ل موظ ادر بنق رار ص ن ق ة م اذه، فالغای المقصود من اتخ

  .تستھدف حسن سیر المرفق العام وفقاً لمقتضیات العمل وظروفھ واحتیاجاتھ

  :وتحديد الغاية من القرار تتم وفقا لقاعدتين أساسيتين 

  :تحقيق المصلحة العامة:  القاعدة الأولى-

لیست غایة  إن السلطات المخولة للإدارة ومنھا سلطة إصدار القرارات الإداریة      

صلحة                 ق الم ي تحقی دة ھ ددة وحی ة مح ق غای ررة لتحقی ائل مق ي وس في ذاتھا، وإنما ھ

ة لا        العامة، ومن ثم فإ   صرفات الإداری داف الت ددة لأھ ة المح صوص القانونی ف الن ن تخل

ة الإدارة   زم جھ ا تلت صرف الإداري، وإنم ن الت دفھا م ار ھ ي اختی ة الإدارة ف ي حری یعن

باستھداف المصلحة العامة عند اتخاذ ھذه التصرفات والتي من بینھا القرارات الإداریة، 

  . المبادئ القانونیة العامةوھو التزام لا یحتاج إلى نص إذ أن مصدره

  :تحقيق الأهداف المخصصة والمحددة في القانون:  القاعدة الثانية-

إن الإدارة    ة ف رارات الإداری واع الق ض أن داف بع د أھ شرع لتحدی صدى الم إذا ت

ي     ا ف ددة لھ صة والمح داف المخص رارات الأھ ذه الق دار ھ ن إص ستھدف م أن ت زم ب تلت
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اق     القانون، فلا یكون لھا أن تب      ي نط درج ف ھ ین تغي ھدفا آخر حتى ولو رأت أو ادعت أن

ق           أنھ تحقی ن ش یس م صص ل دف المخ ان الھ المصلحة العامة، وبمعنى آخر حتى ولو ك

ھ     ق علی ذي یطل ر ال و الأم دیر الإدارة، وھ ي تق ة ف صلحة العام صیص  " الم دة تخ قاع

  .)١("الأھداف

  : هماومن ثم يمكن تحديد حالات عيب انحراف السلطة في حالتين

  .الأغراض التي تجانب المصلحة العامة* 

  . مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف* 

  

  المطلب الأول

  الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

ى              ھ إل ا بعض الفق د دع م فق ن ث ف، وم ى التعری ام عل تستعصي فكرة الصالح الع

 ووصف ضرورة وضع تعریف أو معیار ثابت ومحدد لھا على ھدیة یكمن تحدید معالمھا

  .)٢(ھذا الرأي خلو النظام والعمل الإداري من وضع ھذا التعریف بأنھ نقص یؤسف لھ

ى           ت إل ین ذھب وقد وضعت محكمة القضاء الإداري تحدیدا دقیقا للصالح العام، ح

ھ  ض  " أن ذلك مح راد، ف ن الأف ة م ق أو طائف رد أو فری الح ف ام ص صالح الع صد بال لا یق

رد     صالح خاص، كما لا یقصد بھ مجموع   ن أن ی الجمع لا یمك  مصالح الأفراد الخاصة؛ ف

                                                             

  .٧٣٠الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، نفس المرجع السابق، ص: سامي جمال الدین.د )١(
ة  : رأفت فوده .د )٢( اھرة،  –مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتھا، دار النھضة العربی م، ١٩٩٤ الق

  .١٧٤ص 
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إلا على أشیاء متماثلة لھا نفس الطبیعة والصفة، ومثل ھذه المصالح الخاصة متعارضة 

صود    ا المق ع، وإنم اتج للجمی روج بن بعض للخ ضھا ل افتھا بع ن إض لا یمك ضاربة، ف مت

  . )١("نھابالصالح العام ھو صالح للجماعة ككل مستقلة ومنفصلة عن آحاد تكوی

المعنى             ام ب صالح الع ا لل ضاء الإداري تعریف ة الق ضع محكم م ت م ل ذا الحك وفي ھ

  .)٢(المفھوم، وإنما جددت إطاره وحصرت نطاقھ في تحقیق صالح الجماعة

و یس ھ صرف الإداري ل ن الت دف م ة" والھ صلحة العام و " الم ا ھ ذاتھا وإنم ب

صلحة      تحقیق المصلحة العامة، وعلیھ فإذا كانت ھناك عدة        ق م أنھا تحقی ن ش داف م أھ

  . عامة، فإن للإدارة أن تختار من بین ھذه الأھداف أكثرھا تحقیقا للصالح العام

لیماً                در س د ص رار الإداري ق یة أن الق ى فرض ویقوم عیب الانحراف بالسلطة عل

ن     ي م رار یرم صدر الق بب، إلا أن م ل وس كل ومح صاص وش ن اخت ھ م ستوفیاً أركان م

  .غایة غیر مشروعةقراره ھذا تحقیق 

ب الانحراف           شع صور عی ة أب ذه الحال د ھ ین    . ومن ثم تع ذي یع فرجل الإدارة ال

ھ،         سى واجب م، ین شترك لھ ر الم ة الخی ة، وحمای صالح الجماع ق م ى تحقی سھر عل لل

د                   ھ، ویفق اق وظیفت ن نط ي فیخرج م ع ذات ى نف صول عل ویتحلل من قیوده، ویسعى للح

د     ذلك أن كل عمل   . عملھ صفتھ العامة   ة، وإلا فق  یجب أن یھدف إلى تحقیق مصلحة عام

  .صفة العمومیة، ولو كان من قام بھ موظفا عمومیا

                                                             

سة  ٢٠، لسنة ٥٦٥محكمة القضاء الإداري المصریة، قضیة رقم    )١( و  ٣ ق، جل م، ١٩٦٩سنة   یولی
 .٨٧٠مجموعة أحكام المحكمة ثلاث سنوات، ص 

ة    .د )٢( نعم خلیف ع        : عبد العزیز عبد الم رار الإداري، نفس المرج اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال الانح
 .١٥٠السابق، ص 
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ائع  : وھذا مفھوم  فإذا كان عضو الإدارة یخطئ أحیاناً، ویتخذ قراره بناء على وق

اختلاف      ھ ب ف خطورت غیر صحیحة أو مبالغ في تقدیرھا، فإنھ یرتكب خطأ مصلحیاً تختل

ھ مغت    ر الظروف، ولكن صلحة           . ف ى الم ت إل ث لا تم ن بواع داً ع صدر عم ذي ی ك ال ا ذل أم

ك             ن تل اً ع رج نھائی ھ لیخ ل أن لطاتھ، ب تعمال س سئ اس ھ ی بب، فإن أوھى س ة ب العام

  .)١(السلطات، ویصبح عملھ مجرد اعتداء مادي

ب أن          ذا العی ى ھ ھ عل وھو ما یتطلب من القاضي الإداري قبل كل شيء في رقابت

راره، أي الغوص      ینظر في النوایا وال    مقاصد الخفیة التي أرادھا مُصدر ھذا القرار من ق

ة         ي غای اقاً وف لاً ش د عم ا یع ذا م رار، وھ صدر الق سیة مُ ي نف ة ف اق الدفین ي الأعم ف

ن              ره م ي غی ق ف ة لا یتحق ب الغای ى عی ا عل صدد رقابتھ ي ب اتق القاض الصعوبة على ع

سلطة س   . العیوب الأخرى  ة    ومن ثم یعد عیب الانحراف بال سلطة التقدیری تخدام لل وء اس

  .أو إساءة التصرف

ام أو       صي، أو الانتق ع شخ ق نف و تحقی دافع ھ ون ال ا یك دوافع فأحیان دد ال وتتع

  .الإضرار بالغیر استھداف أغراض سیاسیة أو فئویة بعید عن المصلحة العامة

  : استعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي-

  .حقیق مصلحة شخصیة لھقد یصدر رجل الإدارة قراره مستھدفا منھ ت

ل           أن نق ي ش دة ف س القاع ضاء الإداري نف ة الق ت محكم صر طبق ي م   وف

راد       د الأف ة لأح صیة بحت صلحة شخ ب م صد ترتی ف بق خص  )٢(الموظ ادة ش    أو إف

                                                             

  .١٢٣نظریة التعسف في استعمال السلطة، نفس المرجع السابق، ص: سلیمان الطماوي.د )١(
  .٢٧٣ ،ص ٧م، المجموعة ، السنة ١٩٥٣ ینایر سنة ٥داري المصري، جلسة محكمة القضاء الإ )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

ھ ین بذات لطتھا     )١(مع ذ الإدارة س ن أن تتخ سلطة م ي ال راف ف ي الانح ن ف یس أمع  إذ ل

ن ال      رر م رار       وسیلة لتحقیق أغراض خاصة دون مب ذا الق ل ھ ا یجع ة، مم صلحة العام م

  .باطلاً حقیقاً بالإلغاء 

ى   ...  ھـ المقامة ضد الموظف ١٣٩٩ لسنة   ١٣٨وفي القضیة رقم     لأنھ خرج عل

سلطة،             ذه ال تغل ھ ة، واس لطتھ الوظیفی تعمال س اء اس نقتضى الواجب الوظیفي، بأن أس

د   حیث قام بإلغاء الحجز الذي أجراه فحدى الراكبات، واحتجز جوا     ا بع ز سفرھا نكابة بھ

سلطة    . )٢(ان رفضت مرافقتھ لمنزلھ    ومن ثم فتعد ھذه الواقعة متعلقة بإساءة استعمال ال

ع              ن واق اءة واضحاً م واستغلالھا من اجل الحصول على منفعة، ویظھر فیھا جانب الإس

ر        دف غی ى ھ صول عل ل الح ن أج ف م ذا الموظ ھ ھ ذي مارس تحكم ال سلط وال ذا الت ھ

اس،        مشروع، حیث ا   ة الن ى أذی ؤدي إل ا ی نصرف ھذا الموظف عن الحق واتبع ھواه بم

                                                             

سنة  ٩٢٨ ، ٦٤٤م، قضیة  ١٩٥٣ یونیھ سنة  ١٥محكمة القضاء الإداري المصري، جلسة       )١(  ٦، ل
  .١٥٣٦ ، ص ٧ق ، المجموعة، السنة 

اجعت الحجز بشكوى أوضحت فیھا أنھا ر...  تقدمت السیدة١٠/٨/٠تتلخص وقائع ھذه القضیة في  )٢(
د      ... لتسافر إلى  فأفھمھا الموظف بعدم وجود أماكن، وأحالھا إلى مكتب الحجز للرحلات الخاصة عن

ذكرتھا       " المتھم" الموظف   فرھا وت واز س لضرورة سفرھا حالاً حسبما ذكرت، وقام المتھم بأخذ ج
ذكرة، فأ      واز   وسارت معھ إلى الساحة، وبعد مدة من الانتظار رجع فطلبت الجواز والت ا أن الج فھمھ

ھ               ى منزل ھ إل ذھب مع ا أن ت ب منھ وازات، وطل ن الج یبقى لدى المكتب لكي یحصل على التأشیرة م
ر               ت تنتظ واز، وظل ا الج م یعطھ ذكرة ول ا الت ا رفضت، فأعطاھ الحالي وتسھر معھ ھذه اللیلة، لكنھ

ذین س            خاص ال من الأش مھا ض د اس م تج صالة ول ى ال سلمون  ساعات طویلة، وفي الغد حضرت إل ی
واز،       تلم الج ضر واس خاً ح ا أن ش تص أفھمھ ف المخ ن الموظ سارھا م فرھم، وباستف وازات س ج

تھم   د  . وعندما تعرفت على اسمھ أبلغت رئیس المكتب بأن الشخص الذي استلم الجواز ھو الم للمزی
ع ریش: راج د الج ن محم لیمان ب ي   : س ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف سلطة ف تعمال ال اءة اس اس

ا      المم ات العلی ة الدراس ستیر، كلی وم     -لكة العربیة السعودیة، رسالة ماج ة للعل ایف العربی ة ن  أكادیمی
 .٢٦٤م، ص٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الأمنیة، 



 

 

 

 

 

 ٥٨٦

تعمال        اءة اس ن إن اس ث م ھ البح ار إلی ا أش د م ذا یؤك ھ، وھ ة رغبات سخیرھم لتلبی وت

  .)١(السلطة فیھ فساد وافساد بحق المجتمع وبحق المصلحة العامة

ر          ادة غی رار الإداري لإف دار الق ي إص لطاتھ ف ستعمل رجل الإدارة س ن  وقد ی ه مم

  .تربطھ أو لا تربطھ بھم صلة على حساب المصلحة العامة

ق     د یحق والواقع أن رجل الإدارة حینما یصدر قرارا لإفادة فرد بذاتھ، فإنھ بذلك ق

داقة      ة أو ص مصلحتھ الشخصیة بطریق غیر مباشر، فقد تربطھ بھذا الشخص صلة قراب

ى     فیحقق بذلك لنفسھ نفعا أدبیا وقد لا تربطھ بھ صلة ومن      إن سعي رجل الإدارة إل  ثم ف

  .)٢(إفادتھ انعكس علیھ في صورة نفع مادي أو عیني

  : مباشرة السلطة بقصد الانتقام أو الإضرار بالغير-

دعاوى          تجابة ل شفي اس ام والت لطاتھ الانتق ن ممارسة س قد یقصد رجل الإدارة م

ة ال    ور مجانی ن ص ة م ورة جلی د ص ا یع ھ، مم ي تعتری صیة الت ضغائن الشخ صلحة ال م

سلطھ        . العامة لاحاً ی لطاتھ س ن س ذ م ومن ثم إذا خرج الرئیس الإداري عن الھدف واتخ

ا،        فوف الإدارة ذاتھ ي ص ى ف اعة الفوض ھ إش ب علی ك یترت إن ذل ھ، ف اب أعدائ ى رق عل

  .)٣(ویعدم الثقة بین أفرادھا، لأن الموظف جزء أصیل من الإدارة 

                                                             

ریش     )١( ة           : سلیمان بن محمد الج ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف سلطة ف اءة استعمال ال اس
 .٢٦٦العربیة السعودیة، نفس المرجع السابق، ص

ة    .د )٢( نعم خلیف ع        : عبد العزیز عبد الم رار الإداري، نفس المرج اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال الانح
  .١٦٦السابق، ص

 .١٢٣نظریة التعسف في استعمال السلطة، نفس المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

د الع    ى    وتطبیقاً لذلك قضى بإلغاء قرار فصل أح ساقت إل ا ان املین لأن الإدارة إنم

ن ضغائن           ھ إلا ع صدر من م ی ا ل دعي موقف ن الم ذلك بسبب إصرار العمدة على موقفھ م

  .)١(شخصیة لا تمت للصالح العام بسبب

ا      ضائیة رفعھ وى ق ى دع در رداً عل ذي ص اش ال ى المع ة إل رار الإحال ذلك ق وك

  .لعامالمدعي أي ولیدة الانتقام ولیست بباعث من الصالح ا

ضى أن ا ق زاءات   " كم ة ج ع ثلاث اعن بتوقی ة للط ة الإداری ة الجھ   ملاحق

ھ               ل ب لیة للتنكی ھ الأص ن وظیفت ى م ة أدن ى وظیف ھ إل م نقل   علیھ وامتناعھا عن ترقیتھ، ث

ضاء    صفھ الق ھ فأن ب بحق ھ طال تعمال     ... لأن سوء اس شوباً ب ا م ون قرارھ الي یك   وبالت

  .)٢("السلطة 

ن      ومن الجدیر بالإشارة، أ  ین م رار وب صدر الق ین م ن مجرد العداوة الشخصیة ب

ث          سلطة، حی ب الانحراف بال شوباً بعی ھ م ي لأن تجعل صلحتھ، لا تكف رار م ذا الق س ھ م

  .)٣(یشترط لذلك أن یكون القرار قد صدر تحت تأثیر ھذه العداوة 

  : استهداف أغراض سياسية أو حزبية بعيد عن المصلحة العامة-

ة   ى العلاق النظر إل ي    ب ة والت شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال سیاسیة ب   ال

سیاسیة           زاب ال ى الأح ضمام إل الإدارة بالان املین ب سماح للع سلمة ال ا الم ن نتائجھ   م

                                                             

  .١٠٩٨ ، ص ٧ م، المجموعة ، السنة ١٩٥٣ مایو سنة ٦محكمة القضاء الإداري المصریة،  )١(
سنة  ١٠٩ م، طعن رقم ١٩٦١ یونیھ سنة ١٣المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة     )٢(  ق ، ٢ ، ل

  .١٠٤٩مجموعة مبادئ السنة السادسة، ص 
 جامعة القاھرة ، –قضاء الإلغاء في الأردن ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  : أحمد موسى عودة  .د )٣(

  .٣٤٨م ، ص ١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

ضو     صدر ع صور أن ی ن المت سیاسیة، فم دة ال ة العقی ي حری م ف ا لحقھ   احترام

د            ا لإدراك ھ ة، وإنم صلحة العام ا للم یس تحقیق راره، ل ة ق ي أو  السلطة الإداری ف سیاس

  .)١(حزبي

  :وهذه الدوافع السياسية قد تتخذ صورا مختلفة كما يلي

ي              *  ة الت ساعدة المادی اف الم ا أو إیق ة م ة لجھ نح إعان راراً بم تص ق لو أصدر المخ

رتبط              ذي ی د الأحزاب ال صالح أح ة ل یة معین تمنح لھا بقصد تحقیق أغراض سیاس

  .بتلك الجھة

رار الإدا *  ن الق رض م ون الغ د یك سیاسیین أو  ق داء ال ل بالأع و التنكی   ري ھ

  .الدینیین

شریعیة              *  سلطة الت ي ال واب ف دخل الن القرارات التي تصدر عن جھة الإدارة نتیجة ت

ة              ھ محكم ضت ب ا ق ك م ن ذل اخبیھم، وم تحقیقاً لأسباب سیاسیة أو سعیاً لإرضاء ن

ھ  ن أن ضاء الإداري م راءات المحاك  " الق ع إج ائع أن جمی ن الوق ان م د  إذا ب ة ق م

س                 ضو مجل أثیر ع ت ت سلطة تح تعمال ال اءة اس ا وھو إس أجریت تحت دافع یعیبھ

ب   ... النواب، فإنھا تقع باطلة    ذلك لأن عنصر المصلحة غیر متوافر ھنا، ولأن النائ

شریعیة        عضو في الھیئة التشریعیة یمثل جمیع المواطنین ورقابتھ ضمن الھیئة الت

أتي ا ت الھم إنم ال الإدارة وأعم ى رج سؤال عل ة بال سئولیة الوزاری ق الم ن طری  ع

ضت             ... والاستجواب ا ق ة، كم سلطة التنفیذی ال ال ال رج فلیس لھ أن یتدخل في أعم

ن    ة م ث رأت المحكم ة حی راض حزبی صدوره لأغ د ل د العم صل أح رار بف اء ق بإلغ
                                                             

ال   .د )١( امي جم دینس رارات الإد   : ال اء الق وى إلغ ي دع سابق، ص   الوسیط ف ع ال س المرج ة ، نف اری
٧٣٣. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ن                 " بعض ادرة م تعدادات ص یات واس ن توص دعوى م ف ال ا حواه مل شواھد وم ال

ون      ... ي  بعض النواب على المدع    رار المطع ما یحول دون اطمئنانھا إلى توخي الق

رار     ... فیھ وجھ المصلحة العامة المنزھة عن المیل أو الانحراف    ون الق م یك ن ث وم

  . )١("قد خالف القانون وانحرف عن سنتھ انحرافاً بالغاً

  :استهداف التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية

اق ام     ي نط ة ف ة الإداری ضل الجھ د تف صدر    ق ام أن ت ذ الأحك ن تنفی ا ع   تناعھ

رفض     اً أو ت ذاً جزئی ذھا تنفی ذ أو تنف لا تنفی ام ب ذه الأحك رك ھ ا أن تت ي مواجھتھ   ف

ن              ر م ي كثی ا ف ة، إلا أنھ سلبیة الدائم ي ال ك ھ ق ذل ي تحقی صراحة تنفیذھا، وأسلوبھا ف

ضى عل         ابي یق ار   الأحیان تنتھج أسلوباً ایجابیاً تتمثل في إصدار قرار فردي إیج ل آث ى ك

راء            ل إج ق عم ن طری دخل ع ذ أو الت ي التنفی كال ف ل إش ھ أو عم ضي ب شيء المق ال

  .)٢(تشریعي

ام        ذ الأحك ل تنفی ردي لتعطی رار الف لوب الق ة لأس ة الإداری أ الجھ د تلج م ق ن ث وم

  :القضائیة ویتم ذلك عن طریق أحد ھاتین الطریقتین

                                                             

سة     )١( صریة، جل ضاء الإداري الم ة الق نة  ٢١محكم ھ س سنة  ١٩٥٣ یونی ة ال  ، ٧م، المجموع
سنة   ١٩٥٥ فبرایر سنة ٢٧ ؛ محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة      ١٦٥٢ص ة ال م، المجموع

  .٣٣٠ ، ص٩
عی .د )٢( د س يمحم دھا   : د اللیث صادرة ض ة ال ام الإداری ذ الأحك ن تنفی اع الإدارة ع الیب " امتن  –الأس

م ، ٢٠٠٩، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، ١ كیفیة المواجھة ، دراسة مقارنة، ط –الأسباب 
   .٢٢٧ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

  :الطريقة الأولى

ھذا ھو الفرض الغالب الذي : ذ بالتزامھا الصمتامتناع الجھة الإداریة عن التنفی

رار      اء الق تلجأ إلیھ الجھة الإداریة دائما ومنھا على سبیل المثال، أنھ على الرغم من إلغ

   .)١(الإداري فإنھا تبقي الأمور في الحالة التي تركھا علیھا القرار الملغي

  :الطريقة الثانية

فقد تلجأ الجھة الإداریة في :  مشابھإصدار قرار بمضمون القرار الملغي أو قرار     

سبیل إفشال الحكم القضائي واجب النفاذ إلى التحایل على التزامھا بالامتناع عن إصدار     

باب         ى أس اء عل در بن د ص د ق رار الجدی أن الق اء ب ي بالإدع رار الملغ ضمون الق رار بم ق

  .)٢(جدیدة تجیز لھا ذلك ثم یبین عدم صحة الإلغاء

  

  المطلب الثاني

  لفة قاعدة تخصيص الأهدافمخا

سف            راد وتع وق الأف ة بحق رارات الإداری ي الق داف ف صیص الأھ ترتبط قاعدة تخ

الإدارة لذا یعدھا البعض من المبادئ الجوھریة التي یجب على الإدارة احترامھا والتقید         

                                                             

ة الفردی         : محمد جمال عثمان جبریل   .د )١( ي التصرفات الإداری انون الإداري ف ي الق سكوت ف ة ، دار ال
  .٢١م ، ص ١٩٩٦النھضة العربیة بالقاھرة، 

وق  : عبد المنعم عبد العظیم جیره    . د )٢( ة الحق اھرة   -آثار حكم الإلغاء، رسالة دكتوراه، كلی ة الق  جامع
ة، س    تعطیل تنفیذ الحكم الق : عبد الفتاح حسن. ؛ د ٥٤٩م، ص   ١٩٧١ وم الإداری ة العل ضائي، مجل

ال    :  الغني بسیوني عبد االلهعبد.  ؛ د  ٣٦٤م، ص   ١٩٦٤، یونیھ   ٦ ى أعم ولایة القضاء الإداري عل
   .٣٤٣م، ص ١٩٨٣الإدارة، منشأة المعارف بالإسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٩١

ا الإداري   دارھا لقرارھ د إص ا عن رار    )١(بھ ك الق اء ذل ا إلغ زاء مخالفتھ ان ج   وإلا ك

ن            لعیب الا  دف م ار الھ ي اختی ة ف لطة تقدیری لإدارة س ن أن ل نحراف بالسلطة، بالرغم م

سلطة،        إصدار قراراتھا بشرط أن یكون ما طرأ بإطار المصلحة وإلا تكون قد انحرفت بال

إلا أنھ في الغالب یقیدھا المنظم بنص قانوني ضرورة تحقیق ھدف معین أي وجھ محدد         

دار قرار     ة لإص صلحة العام ود الم ن وج اء       م ا ابتغ ي علیھ ة ینبغ ذه الحال ي ھ ا وف   ھ

صلحة    ت الم ا ابتغ ت أنھ و أثبت اطلاً ول اً وب ا معیب ع قرارھ د وإلا وق دف بالتحدی ك الھ ذل

نص           دد ب دف المح العامة لكن غیر وجھ المصلحة العامة الذي حدده القانون أي غیر الھ

  .النظام 

رار       دار الق "  الإداريوصورة مخالفة تخصیص قاعدة تخصیص الأھداف في إص

ھو أن یستھدف القرار الإداري غرضاً غیر الغرض الذي من لأجلھ منحت الإدارة سلطة      

  .)٢(" إصداره

رار     دار الق رر لإص دف المق ین ھ ط ب دم الخل ضروري ع ن ال رار  " وم ة الق غای

سعى         " الإداري   ا ت وسببھ، فھدف القرار یتعلق بالجانب النفسي لمن أصدر القرار أي م

قھ من إصدار القرار الإداري، بینما السبب یمثل حالة واقعیة أو قانونیة   الإدارة إلى تحقی  

ى      ابق عل ستقل وس خارجیة دفعت رجل الإدارة لإصدار القرار، فالسبب أمر موضوعي م

صدور القرار، فقد یصدر القرار الإداري مشروعا فیما یتعلق بسببھ إلا أنھ غیر مشروع 

  .بالنسبة إلى الھدف من إصداره 

                                                             

شر ،    : عبد الغني بسیوني عبد االله   .د )١( اریخ ن دون ت القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، ب
  .٤٧٣ص 

 .٦٤٨م، ص ١٩٩٣ القاھرة، –عربیة القضاء الإداري، دار النھضة ال: محمود حافظ.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

د   د یح ددة    ق ة مح نظم غای دد الم بیل      " ث أن یح ى س ا عل ددة یوردھ ات مح أو غای

ر صحیح        " الحصر   رار غی لا یجوز لمصدر القرار أن یستھدف غیرھا وعندئذ یكون الق

ت      إذا استھدف غایة مغایرة ولو كانت ھذه الغایة تحقق مصلحة عامة، بل حتى إذا تحقق

  .)١(فعلا

ي الممل   داف ف صیص الأھ دأ تخ اً لمب ى  وتطبیق سعودیة انتھ ة ال ة العربی   ك

دیوان المظالم في حكم لھ إلى رفض اتخاذ النقل كأداة للعقاب وھو لیس كذلك طبقا لنظام 

ة ة المدنی دیوان . الخدم م ال ي حك اء ف رار  " وج دار الق سات إص ن ملاب ت م   إذ الثاب

تظلم   " المطعون فیھ    نم       " قرار وزارة الصحة عن نقل الم ة ت صورة عادی در ب د ص ھ ق أن

ة   ...  الخلاف القائم بین المدعي ورئاستھ عن باب الحقیقی التي أفصحت صراحة عن الأس

ن  ھ م دعي وزمیل ل الم ى ... لنق ة  ... إل ر منطق مو أمی ى س ھ إل ا الموج ك بخطابھ ... وذل

ل  ... العامةوالذي اعتذرت فیھ أن النقل تم للمصلحة      رار النق  الأمر الذي یتضح منھ أن ق

د        قد صدر مشوباً بعیب إساءة ا  ة، وھو یع صلحة العام اة للم سلطة دون مراع تعمال ال س

ا               صوص علیھ ة المن ھ النظامی ھ طرق ب ل وم أن التأدی ن المعل اً وم   في حقیقتھ جزءا مقنع

ذا        ي ھ دقیق ف ل ال م مح د الحك اؤه وتأیی ھ إلغ ین مع ا یتع وظفین، مم ب الم ام تأدی ي نظ ف

  .)٢("القضاء 

                                                             

على خلاف الأصل العام " وعلى ذلك فإنھ كما أن المشرع . وھو ما یسمى بمبدأ تخصیص الأھداف )١(
ي     " أسباب  قراراتھا .وھو حریة الإدارة في منشور     اً ف ان معیب ددة وإلا ك قد یقید القرار بأسباب مح

ة الإدارة          د جھ د یقی ذلك ق لاف الأص   " سببھ ،ك ى خ ار       عل ي اختی ة الإدارة ف ة جھ و حری ام وھ ل الع
محددة، ویتعین علیھا الالتزام " أو غایات " بغایة " غایات قراراتھا طالما حققت بھا مصلحة عامة

 .بھا وإلا كان قرارھا كعیباً في غایتھ، أي مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة 
  .غیر منشور"  ھـ ١٤٠٥ق لعام /١١٤١/١في القضیة رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ت/١٦٨الحكم رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

ضاً   ا یخص نق          " وقضى أی دأ فیم اس والمب ة    إن الأس ات الحكومی ل موظفي الجھ

ف          اط الموظ ث إن ارتب مكانیا بمختلف وظائفھم أن الموظف للوظیفة ولیس العكس، بحی

یكون تابعاً للوظیفة التي یشغلھا ویقوم بمھامھا في مكانھا المحدد نظامیا ولیس العكس         

ھ             ق من ذي تنطل ق ال ام ھو المنطل  بتبعیة الوظیفة للموظف، وأن نظر الإدارة للصالح الع

یس         ف فل شغلھا الموظ في ترتیب شؤون وظائفھا وموظفیھا ومنھا مكان الوظیفة التي ی

ا                 ك، فلھ لاف ذل صلحة بخ ا إذا رأت الم ل موظفیھ ب نق لزاماً علیھا المبادرة أو إجابة طل

السلطة التقدیریة في ھذا الجانب بما یؤدي للقیام بالمھام المناط بھا ما لم یظھر من ذلك 

  . )١(طة عیب الانحراف بالسل

ھ         ھ بأن اء فی الم ج دیوان المظ م آخر ل ي حك ة     "... وف ن طبیع ت م ان الثاب ا ك ولم

ة            ام الوظیف ت مھ ھ، وكان ل نقل ھ قب اط ب ام المن دعي والمھ ان یمارسھا الم ي ك ل الت العم

صلة   ى ب ى الأول ت إل ا لا تم ل إلیھ ي نق دة الت ى إدارة . الجدی دعي إل ل الم ت أن نق والثاب

ة   دم حاج ان لع ة ك اث   الحرك ن إدارة الابتع ا م ل إلیھ ي نق ھ والت ستودعات إلی إدارة الم

ولیس بحاجة إدارة الحركة إلیھ، لما كان من ذلك وكان الثابت مما سبق انتفاء المصلحة 

مما یشوب قرار النقل شائبة إساءة استعمال السلطة ... العامة في نقل المدعي من عملھ     

  .)٢("مما یتعین معھ إلغاؤه

الا   من ح درج ض راف    وین ورة الانح داف، ص صیص الأھ دة تخ ة قاع ت مخالف

راءات     ر الإج رى غی راءات أخ اً لإج ا وفق ذ الإدارة قرارھ دما تتخ ك عن الإجراءات وذل ب
                                                             

م  ١٤٢٦ لعام ١٧/ف/د/٥٦ ھـ، رقم الحكم الابتدائي ١٤٢٥ق لعام /٣٩٢٤/١رقم القضیة   )١(  ھـ، رق
 . ھـ٢/٩/١٤٢٧ ھـ، تاریخ الجلسة ٦/١٤٢٧/ت/٥٣٥حكم التدقیق 

ھـ، مجموعة ١٤٠١ق لعام /٣٨٤/١ في القضیة رقم ١٤٠١ لعام ٣٢/٨٦حكم دیوان المظالم رقم  )٢(
 .٤١٩ھـ، ص ١٤٠١بادئ الشرعیة لعام الم



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

ستخدمھا              ضھا وت ا تحل الإجراءات محل بع الإدارة ھن المقررة نظاما لتحقیق أھدافھا، ف

التفو   رار ب رئیس لق دار ال ك إص ال ذل ھ، ومث ن اجل عت م ا وض ر م ي غی بة ف    یض بمناس

ھ     قیامھ بإجازة طویلة نسبیا بھدف اختیار المفوض إلیھ، وھو غیر من النظام على حلول

ف         ة الموظ اء خدم محلھ عند غیابھ، بإحلال إجراء التفویض محل إجراء الحلول، أو إنھ

سیون           ى القوم ھ إل ن إحالت دلا م عیف ب ة ض ھ بدرج دیر كفایت ق تق ن طری ریض ع   الم

ون الإدا ي، إذ تك اء   الطب ام لإنھ رعھا النظ ي ش ة الت یلة الطبیعی ت الوس د ترك ذلك ق رة ب

ررة         ر مق رى غی یلة أخ ا وس تبدلت بھ حیا واس ھ ص دم لیاقت سبب ع ف ب ة الموظ خدم

  .)١(قانونا

املین        ل الع داف نق ومن التطبیقات الأخرى الشائعة لمخالفة قاعدة تخصیص الأھ

زاءات التأد    ع الج ن توقی دلاً م رى ب ائف أخ دبھم لوظ ا   أو ن ق علیھ ا یطل ي م ة، وھ یبی

ي              ل ف یم العم تار تنظ ستترة وراء س الأحرى الم ة أو ب القضاء الجزاءات التأدیبیة المقنع

صالح         ق م الإدارات والمصالح والمرافق العامة، واستخدام وسائل الضبط الإداري لتحقی

  .مالیة حین أنھا مقررة لتحقیق النظام العام

                                                             

سة         )١( ارس سنة   ١٦المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جل سنة  ٤٩٠م، قضیة  ١٩٦٨ م  ق، ١٢ ، ل
  .٦٨٠المجموعة السنة الثالثة عشرة، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

  المبحث الخامس
  ق الانحراف في استعمال السلطةالشروط اللازمة لتحق

  

رر          سلطة المب تعمال ال اءة اس ب إس ى أن عی صر عل استقر القضاء الإداري في م

لإلغاء القرار الإداري، یجب ان ینطوي في القرار ذاتھ لا في وقائع سابقة علیھ أو لاحقة 

ك             ن یمل ع مم ھ، وأن یق صلة ب رار لا منقطع ال ذا الق ھ ھ ي توجی ؤثرا ف ون م ھ، وأن یك ل

ھ إ ھ فی د ل ھ لا ی ي عن ن أجنب رار لا م دار الق ي  . )١(ص راف ف ب الانح وم عی ي یق ذا لك ول

  : تتمثل في الآتي)٢(السلطة لابد من شروط

  .أن یكون عیب الانحراف بالسلطة في القرار ذاتھ ً:أولا

  .أن یكون العیب مؤثرا في توجیھ القرار :ًثانيا

  . نفسھأن یقع الانحراف ممن یملك إصدار القرار: ًثالثا

  .أن یتوافر في الانحراف عنصر القصد: ًرابعا

                                                             

سة     )١( ر سنة   ١٧محكمة القضاء الإداري المصریة، جل م   ١٩٥٤ فبرای سنة  ١٨٣٥م، قضیة رق  ٦، ل
 .٧٢٧ ص ،٨ق، المجموعة، السنة 

  :وذلك بعد توافر الشروط اللازمة لإلغاء القرار بصفة عامة والمتمثلة في الآتي )٢(
ة     –ب  .  أن یكون القرار إداریا    –أ   لطة وطنی ن س ادرا م رار ص رار   -ج .  أن یكون الق ون الق  أن یك

 . أن یكون القرار متصلا بنشاط إداري –د . نھائیا



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

  المطلب الأول

  أن يكون عيب الانحراف بالسلطة في القرار ذاته

ى            ھ أدت إل ابقة علی ائع س ي وق یشترط لقیام عیب الانحراف في القرار ذاتھ، لا ف

د                 ة بع ائع لاحق ي وق رار، ولا ف اذ الق سبق اتخ ي ت ة الت ل الإجراءات التمھیدی صدوره مث

رارات وخاصة         صدوره مثل القرارات التفسیریة التي تصدر لتوضیح غموض بعض الق

ذي       )١(اللائحیة منھا  ت ال رار الإداري بالوق شروعیة الق اط م دة أن من ، وذلك تطبیقا لقاع

  . صدر فیھ

سلطة    "وفي ھذا المعنى تقول محكمة القضاء الإداري المصریة  تعمال ال سوء اس

و    رار الإداري ھ ب الق ذي یعی انون    ال ن روح الق روج ع ى الخ صدره إل ھ إرادة م توجی

ق أغراض               ي تحقی ھ ف ین یدی انون ب ي وضعھا الق سلطة الت سخیر ال ھ وت وغایتھ وأھداف

صدر     . ومآرب بعیدة عن الصالح العام   ب م ن جان ل إرادي م فإساءة استعمال السلطة عم

  .القرار تتوافر فیھ العناصر المتقدمة

لیم الط     صد س سن الق ان ح ا إذا ك د      أم ھ وراء أح وین رأی ي تك ساق ف ة وان   وی

ھ      ن فی ھ الطع إن وج راره، ف ا ق صل منھ ة ح ات خاطئ ده بیان ة، أو أم یئ النی ھ س   أعوان

دلس           ائع صحیحة أو مدسوسة أو م ى وق یندرج تحت الخطأ في القانون بقیام القرار عل

   ".)٢(فیھا

                                                             

س  )١( صریة، جل ضاء الإداري الم ة الق نة ١٤ة محكم ر س ضیة ١٩٦٠ فبرای سنة ١٢٩ م، ق  ق، ٩، ل
  .٢٢٠ ، ص١٤المجموعة، السنة 

م   ١٩٥٠ یونیھ سنة  ٨محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة    )٢( دعوى رق ة  ٢٠١ م، ال  ، مجموع
  .٨٧١، ص ٤سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

رر   إن انعدام السبب ا: وتقول المحكمة الإداریة العلیا المصریة أیضاً      ول المب لمعق

بعض                 ساب ال ى ح اس عل ز بعض الن ى تمیی صرف الإدارة عل للقرار الإداري وانطواء ت

رار             شوبة الق ن صور م الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام ھو صورة م

  ".)١(الإداري بالانحراف

  :ونخلص مما سبق بما يلي 

ن     إن عیب الانحراف في استعمال السلطة لابد وأن یكون في ا     *  ى یمك ھ حت رار ذات لق

  .الطعن في القرار بمقتضى ھذا العیب

إذا كان العیب في الوقائع التي أدت إلى إصدار القرار فإن الطعن في القرار في ھذه * 

أ           ب آخر كالخط الحالة لا یكون لعیب الانحراف في استعمال السلطة وإنما یكون لعی

صحیحة أو مدسوسة أو مدلس في القانون المتمثل في قیام القرار على وقائع غیر      

  .فیھا مثلا 

ب     *  ھ بعی ن فی ھ لا یطع رار فإن دار الق ى إص ة عل ائع اللاحق ي الوق ب ف ان العی إذا ك

ر إذا     ب آخ ضى عی رار بمقت ي الق ن ف ا یطع سلطة، وإنم تعمال ال ي اس راف ف الانح

توافرت شروطھ وذلك مثل القرارات التفسیریة التي تصدر لتوضیح غموض بعض 

رارات وخ شوبة    الق ت م رارات وإن كان ذه الق ث إن ھ ا، حی ة منھ ة اللائحی اص

بالانحراف بالسلطة فإنھ لا تأثیر لھا على حقوق الأفراد لعدم نفاذھا في حقھم ومن      

  .)٢(ثم لا تكون لھم مصلحة في الطعن علیھا بعدم المشروعیة

                                                             

 .٢٨٢، ص ١٢م، مجموعة سنة ١٩٦٦سنة  نوفمبر ٢٦المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة  )١(
لامیة      : محمد علي محمد عطا االله    .د )٢( شریعة الإس انون الإداري وال ي الق القرائن ف ة  " الإثبات ب دراس

  .٥٧٢ م، ص ٢٠٠١جامعة أسیوط، -، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق"فقھیة مقارنة



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

  المطلب الثاني

  أن يكون العيب مؤثرا في توجيه القرار
دف      لابد أن یكون العیب م    ق ھ رار لتحقی در الق و ص ؤثرا في توجیھ القرار، كما ل

ي                ددة الت ة المح ى الغای صلة أو یخرج عل ة ب صلحة العام ى الم ت إل لمصدر القرار لا یم

أثیر         صي ت دف الشخ ذا الھ ان لھ استلزم المشرع أو استھدف تحقیقھا بإصدار القرار وك

  .یةفعلي في إصدار القرار وتوجیھھ توجیھا منحرفا عن ھذه الغا

صریة     ي      " وفي ھذا تقول محكمة القضاء الإداري الم ائع الت ذه الوق ت ھ ى كان مت

صیة                 صلحة شخ ھ إلا م صد ب م یق ھ ل ون فی رار المطع ى أن الق دلیل عل ساقھا المدعي للت

ة        رارات الوزاری ن الق ة م لمدیر المستخدمین للإبقاء لھ على الدرجة التي رقي إلیھا ثابت

بعض الآخر         التي أشار إلیھا المدعي، والت   دمت الحكومة صورة ال ا ق دم صورھا كم ي ق

ي       ائع ف ذه الوق ة، وھ ى الحكوم ورتھ إل دم ص وزارة المتق لاء ال ة وك ضر لجن ن مح وم

رار          ن أن الق دعي م ا الم صھ منھ ا استخل ى م ؤدي إل دم ت و المتق ى النح سلھا عل تسل

دف                ا ھ اطئ، وإنم صحیح وضع خ ة أو ت صلحة عام ق م المطعون فیھ لم یستھدف تحقی

ن أن                  سلطة م ي ال ي الانحراف ف ن ف یس أمع ستخدمین ول إلى غرض شخصي لمدیر الم

ا       تتخذ الإدارة سلطتھا وسیلة لتحقیق أغراض خاصة دون مبرر من المصلحة العامة مم

ضمن              د ت ھ ق ون فی یجعل ھذا القرار باطلا حقیقیا بالإلغاء ھذا فضلا عن أن القرار المطع

ي اخت       ة         تنزیلا للمدعي من الوظیفة الت ا الدرجة الثانی ب لھ ة مرت ي وظیف شغلھا وھ ر ل ی

وھو أمر یخرج عن سلطة الوزیر إذ أنھ ینطوي على عقوبة تأدیبیة لا یملكھا إلا مجلس   

  .)١(..."التأدیب
                                                             

 ٦ ، لسنة ١٤٢٢م ، الدعوى رقم ١٩٥٤ أبریل سنة ١٩محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة  )١(
   .١٢٥٨، ص ٨ سنة ق، مجموعة



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

  المطلب الثالث
  أن يقع الانحراف ممن يملك إصدار القرار نفسه

ون   ن یك دى م یس ل سھ ول رار نف صدر الق دى م راف ل صد الانح وافر ق د أن یت ق

  .اشترك في المراحل التمھیدیة التي أسھمت في صنع القرار

ھ         ن أن صریة م ضاء الإداري الم ة الق ھ محكم ضت ب ا   "  مثال ذلك ما ق لا وجھ لم

در              ا ص ام وإنم صالح الع ستھدف ال م ی ھ ل ن أن ھ م ینعاه المدعي على القرار المطعون فی

لاف بینھ            سبب خ وزیر ب ب ال دیر مكت ھ م ذي ضمره ل د ال ا بباعث الكی دیر   ... م ك أن م ذل

دره          ن أص ى م ھ عل لطان ل . المكتب المذكور لا اختصاص لھ في إصدار ھذا القرار ولا س

وم          رار الإداري لا یق شوب الق ذي ی سلطة ال تعمال ال وغنى عن البیان أن عیب إساءة اس

أثیر                    ھ ت ان ل داره أو ك ي إص ترك ف رار أو اش در الق ن أص ة مم إلا إذا كانت الإساءة واقع

دیر        . وجیھھ توجیھا منحرفا  فعلي في ت   دعي وم ین الم لاف ب فلیس یكفي أن یكون ثمة خ

ضعون           وظفین لا یخ دة م ن ع شكلة م ة م ن لجن در م رار ص ریح ق وزیر لتج ب ال مكت

  .)١("لإمرتھ

  
  المطلب الرابع

  أن يتوافر في الانحراف عنصر القصد
ا        ذا  . أن یتوافر لدى مُصدر القرار قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بھ فھ

فلا یكون القرار معیبا إذا انتفى ھذا القصد لدى مصدر القرار، مھما . العیب عیب قصدي
  .تكن الأضرار المادیة أو الأدبیة، الفردیة أو الجماعیة التي یسببھا القرار

                                                             

  .١٩٠، ص  ١٤٥ ، قاعدة رقم ٩م ، س ١٩٥٣ دیسمبر سنة ٢٨محكمة القضاء الاداري ، جلسة  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

اءة          ب إس ا أن عی د أحكامھ ي أح صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری ذكر المحكم وت

ت وجھ         استعمال السلطة إنما یشوب الغایة  د تنكب ون الإدارة ق أن تك ا، ب رار ذاتھ ن الق  م

صلحة    ك الم تعمال    . المصلحة العامة وأصدرت قرارھا بباعث لا یمت لتل اءة اس ب إس فعی

تعمال    اءة اس صد إس دى الإدارة ق ون ل ھ أن یك صدیھ، قوام وب الق ن العی و م سلطة ھ ال

ن ھوى أو تع      . السلطة ث م صد بباع ام    فإذا لم یكن لدى الإدارة ھذا الق لا قی ام ف د أو انتق

ن     ة م صلحة الفردی صیب الم ي ت ن الأضرار الت ا تك سلطة مھم تعمال ال اءة اس ب إس لعی

  .)١(" القرار

  :مثال لتحقق المخالفة مع الهدف الخاص

یقیة     ٣أن أحد العمد في فرنسا اصدر قرارا في      رق الموس ع الف ضي بمن  أبریل یق

ة إلا       رق العام ي الط ا ف رة عملھ روج لمباش ن الخ ن    م صریح م ى ت صول عل د الح بع

ضا داخل    . المجلس القروي الذي یخضع لرئاستھ   اھره أی فالقرار الصادر وإن كان في ظ

ن الظروف المحیطة               ضح م ذي ات ھ ، وال ن ورائ ى م في اختصاصھ إلا أن الھدف المبتغ

: بإصدار  القرار ھو تحقیق نفع لبعض أصدقائھ، وفي ھذا یقول مجلس الدولة الفرنسي        

ة                  قد ثبت   "  ع الفرق ى من دف إل ان یھ دة ك رار العم ضیة أن ق ف الق ى مل لاع عل ن الإط م

ة أخرى                 صلحة فرق ك لم ة، وذل ي شوارع القری ا ف ن الخروج لمباشرة عملھ الطاعنة م

شوبا                  رار م ذا الق ار ھ ي اعتب ة ف ون محق ة تك محلیة، وبناء على ذلك فإن الفرقة الطاعن

  .)٢("بعیب الانحراف 
                                                             

سة   )١( صریة ، جل ا الم ة العلی ة الإداری نة ٢٦المحكم ھ س م ١١م ، س ١٩٦٦ یونی دة رق  ، ٩١، قاع
 .١٠٠٢، ص ٩م ، س ١٩٦٤ مایو سنة ٢، وكذلك جلسة ٧٤٠ص

(2) C.E , 5 avril 1940 société, "la favfére de delete ". 
 . ١٢٦سلطة، نفس المرجع السابق ، ص التعسف في استعمال ال: سلیمان محمد الطماوي. أشار إلیھ د 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

  المبحث السادس

  راف السلطةإثبات انح

  

  :تمهيد 

ب     "عیب إساءة استعمال السلطة لیس عیب شكلیاً        صاص وعی دم الاخت ب ع كعی

ن  " كعیب السبب وعیب المحل"یسھل الكشف عنھ، ولیس عیباً موضوعیاً   " الشكل یمك

دى     . ولكنھ عیب یكمن في نوایا جھة الإدارة ومقاصدھا   . فضحھ ى م ف وجوده عل ویتوق

ام        سلامة ھذه النوایا والمقاصد    درة الأحك سر ن ، لذلك كان عیباً عسیر الإثبات وھو ما یف

ب         ذا العی صدر   . القضائیة التي تصدر بإلغاء قرارات إداریة استناداً إلى ھ یما أن مُ ولا س

فھو یختار . القرار یكون لھ عادة من خبرتھ وتمرسھ ما یستطیع أن یخفي حقیقة أھدافھ      

ار      لقراره الأسلوب النظامي الملائم والشكل الم  ل ویخت م ب ت الملائ ي الوق لائم ویصدره ف

ي،       . الطریق الملائم لإعلانھ ووضعھ موضع التنفیذ   ة القاض ن رقاب ت م ى یفل ك حت كل ذل

  .)١(وحتى لا یكون ھناك مجال لتعییب قراره بأي وجھ من أوجھ الإلغاء

ذا              ى ھ سلطة عل ن الانحراف بال شف ع ي الك ي ف ة القاض ت مھم م إذا كان ن ث وم

ن      النحو من الص  ك م ث لا یمل شقة، حی ا م عوبة، فإن مھمة المدعي في إثباتھ لا تقل عنھ

ن     ي ل وزة الإدارة والت ي ح ا ف سلطتھا لكونھ راف الإدارة ب ھ انح ت ب ا یثب ستندات م الم

أثیر ضغط        ت ت ك تح تسلمھا بالطبع طواعیة، كما أن بوسعھا في حالة اضطرارھا إلى ذل

م    ن ث ات       قضائي أن تطمس فیھا أدلة الانحراف، وم ى إثب ضطراً إل سھ م دعي نف د الم  یج
                                                             

  .٣٠٤نفس المرجع السابق، ص : عبد الفتاح حسن.د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

سم الأ  ذي یح دلیل ال ستوى ال ى لم دلائل ترق راف ب راف الإدارة الانح د انح ر ویؤك م

  .بسلطتھا

ى         دعي عل ي والم وتلطیفاً من صعوبة إثبات عیب الانحراف بالسلطة على القاض

راف حد سواء خفف القضاء من وطأة عیب إثباتھ، إذا توسع في إقامة الدلیل على الانح   

دعوى،           ف ال ھ ومل ون فی رار المطع بالسلطة عندما لم یقف في طرق إثباتھ عند نص الق

ار            ي یث دعوى، والت رائن المحیطة بموضوع ال ي الق ل ف بأن مد یده إلى أدلة أخرى تتمث

ذا              ات ھ ي إثب ا ف ر عمق د أكب الشك حولھا، بل أن الأمر حدا بقضاء محاكم القانون إلى بع

ا    العیب وھو الأخذ بالاعتب    رار تجاھلھ صدر الق ارات والعوامل ذات الصلة، وما إذا كان م

  .)١(في إصداره قراره

  :عبء إثبات عيب الانحراف بالسلطة

صفة           اء ب وب الإلغ ة عی ات بقی ي إثب ة وف صفة عام ات ب ي الإثب ة ف دة العام القاع

ن  – ومنھا عیب الانحراف بالسلطة    –خاصة    تقضي بان عبء الإثبات یقع على عاتق م

ى، دعي ادع و الم سلطة ھ راف بال ب الانح ات عی دعي إثب ن "  وم ضرر م شخص المت ال

ة أو           "القرار صلحة العام ن الم دا ع دفا بعی ، والذي یستھدف في ذلك أن الإدارة ابتغت ھ

  .الھدف المحدد لھ قانونا 

رار           ى أن الق دعي، إل ویرجع عبء إثبات عیب الانحراف بالسلطة على عاتق الم

سلامة حت       ة ال ع            یتمتع بقرین ي جمی ي تفترض ف دة الت ن القاع ا م س انطلاق ت العك ى یثب

                                                             

  .٨٧٠نفس المرجع السابق، ص:  بدر محمد عادل محمد.د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

صواب ال ال تعمال  .)١(الأعم ي اس الانحراف ف ام الإدارة ب ي اتھ راف ف ورة الإس ولخط

  .)٢(سلطتھا

دعوى   ي ال ین طرف بء ب ذا الع ع ھ ادى بتوزی د ن ھ ق ض الفق ن أن بع الرغم م وب
ى    بحیث یتحمل كل طرف فیھا نصیبا منھ یحدده القاضي الإداري، وذ   ھ عل ذر إلقائ لك لتع

رده رف بمف ین   )٣(ط ات ب ع الإثب صار توزی اقھا أن ي س ج الت ة الحج م وجاھ ھ رغ ، إلا أن
ات     طرفي الدعوى، إلا أنھ یجب في كل الأحوال عدم الخروج عن القاعدة العامة في الإثب

  .إلا إذا تدخل المنظم بنص صریح

  :وسائل إثبات عيب الانحراف بالسلطة
ائل   تنقسم  وسائل اثبات      عیب الانحراف بالسلطة إلى وسائل إثبات مباشرة ووس

  . إثبات غیر مباشرة

  
  المطلب الأول

  وسائل الإثبات المباشرة
ائل      ى الوس سلطة إل راف بال ب الانح ھ لعی دد إثبات ي ص ي الإداري ف أ القاض یلج

دعوى        ف ال المباشرة كخطوة أولى في الإثبات من خلال نص القرار المطعون فیھ، أو مل

  :لي كما ی
                                                             

ام      رقابة  : عمر محمد الشوبكي  .د )١( ة بالنظ القضاء على قرارات الإدارة العامة في انجلترا مع المقارن
   .٢٧٣م ، ص ١٩٨٨جامعة القاھرة ، -الأردني، رسالة دكتوراه ، كلیة حقوق

 .٢٧٩م ، ص ١٩٦٠ار الفكر العربي ، الوجیز في القضاء الاداري، د: محمود عاطف البنا.د )٢(
سنة    خصائص الإثبات أمام : مصطفى كمال وصفي  .د )٣( اة المصریة، ال  القضاء الإداري، مجلة المحام

  . وما بعدھا ٤٢م ، ص ١٩٧٠الخمسین، العدد الثاني، فبرایر سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

  الإثبات من نص القرار المطعون فيه : ًأولا

ا             ھ م ون فی رار المطع ارات نص الق صحیحة لعب راءة ال ن الق ي م قد یتبین للقاض

لطتھا     ن س ور      . یستشف منھ اعترافا عن انحراف الإدارة ع ن الأم ر م ذا الأم ان ھ وإن ك

ور، إ              ذه الأم ي ھ ة ف ن درای لإدارة م ا ل ي لم ة   نادرة الوقوع في الواقع العمل ھ ورغب لا أن

ویة         ر س ارات غی ي عب ھ ف صرح ب ق وت حتھ أن تنزل ا وص شروعیة قرارھ دافع م ا ب منھ

ن        . )١(تنطق بما یفضح موقفھا    ة ع ة أو مرغم ن الإدارة طائع دما تعل ذا عن دث ھ لذلك یح

ن            شف ع ة تك ط قوی أسباب قرارھا، فإن ھذه الأسباب لما بینھا وبین الأغراض من رواب

   .)٢(توخاھا الإدارة من إصدار قرارھاالأھداف الحقیقیة التي ت

بء         "... وتطبیقاً لما سبق قضى أن     ات ع ى أن إثب تقرا عل د اس ضاء ق ھ والق الفق

  .)٣(... "إساءة استعمال السلطة یكون عن طریق اعتراف الإدارة

  الإثبات من ملف الدعوى : ًثانيا

إذا لم یستطع القاضي الإداري أن یستشف من عبارات نص القرار المطعون فیھ       

ستندات       ن أوراق وم بعیب الانحراف بالسلطة، فقد یلجأ إلى ملف الدعوى بما یتضمنھ م

  .تدل على انحراف الإدارة عن سلطتھا

                                                             

   .٨٧٣نفس المرجع السابق، ص :  بدر محمد عادل محمد.د )١(
اوي  .د )٢( د الطم لیمان محم ي،     : س ر العرب اء، دار الفك ضاء الإلغ اب الأول، ق ضاء الإداري، الكت الق

   .٧٦٩صم ، ١٩٩٦
م ، مجموعة أحكام المحكمة، السنة ١٩٥٧ مایو سنة ١٦محكمة القضاء الإداري المصري، جلسة  )٣(

   .٤٧٣الحادیة عشرة، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ذكرات    دعوى الأوراق وم ف ال ضمنھا مل ي یت من الأوراق الت ن ض ر م ویعتب

دار           الخصوم واللوائح  لات المعاصرة لإص ضاحات والمراس شات والإی ة، والمناق  الجوابی

  .القرار، والتوجیھات العامة التي أصدرتھا الجھة الإداریة فضلا عن ملف خدمة المدعي

  :مثال على تعويل القضاء الإداري على المناقشات
ھ   ضى لأن راج  " ق ي إخ ھ ف تندت إلی ة اس دو أن الجامع ذي یب سبب ال ان ال وإن ك

ي من وظائف التدریس بھا إلى إحدى وظائف الكادر العام ھو فیما لم یظھر أنھ لم         المدع

ات           ى للجامع س الأعل شات المجل ن مناق یحصل على درجة الدكتوراه، وإلا أن الواضح م

ب               ة ط ساعد بكلی تاذ م ة أس أن السبب الحقیقي لیس ھو عدم أھلیة المدعي لشغلھ وظیف

ین   الأسنان لمجرد عدم حصولھ على الدكتو     ھ وب راه وإنما ھو القول بفقدان الانسجام بین

  . )١("بعض زملائھ بالكلیة

  :مثال على تعويل القضاء الإداري على المراسلات
ات         ي إثب ات الإدارة ف عول مجلس الدولة المصري بالمراسلات المتبادلة بین جھ

ل               رار نق اء ق ي إلغ ا ف ة العلی سئول  عیب الانحراف بالسلطة، إذ عولت المحكمة الإداری  م

وبیس       نقابي عندما استبان لھ من فحص المراسلات المتبادلة بین شركة النیل العامة لأت

اب بالإسكندریة أن               ل الرك ة لنق ة العام ین الھیئ دعي، وب غرب الدلتا والتي یعمل بھا الم

وق             ن حق لإدارة ودفاعھ المتواصل ع اوئ ل ابي المن شاطھ النق سبب نقل المدعي، ھو ن

  .)٢("العاملین بالمرفق 

                                                             

سة     )١( صري، جل ضاء الاداري الم ة الق نة   ٢١محكم سمبر س م   ١٩٦٠ دی دعوى رق ، ١٤٦٤م ، ال
  .٧٠مجموعة أحكام المحكمة ، السنة الخامسة عشرة، ص 

سنة  ١٦٥٩م ، طعن رقم ١٩٧٢داریة العلیا المصریة، جلسة أول مارس سنة   المحكمة الإ  )٢(  ٢٤ ، ل
  .٢٤قضائیة علیا ، مجموعة أحكام المحكمة ، السنة السادسة والعشرون ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

  المطلب الثاني

  وسائل الإثبات غير المباشرة

ا               ھ، وم ون فی رار المطع ق فحص نص الق قد لا تتیح الوسائل المباشرة عن طری

أ            سلطة، فیلج ب الانحراف بال ات عی ن إثب ستندات م تضمنھ ملف الدعوى من أوراق وم

دم         ن ع د م  انحراف  القاضي إلى استخدام الوسائل غیر المباشرة في إثباتھ وصولا للتأك

  .)١(الإدارة عن سلطتھا

ب             ات عی ي إثب ي الإداري ف ا القاض وتتمثل الوسائل غیر المباشرة التي یلجأ إلیھ

ا    شف منھ ي یست ضائیة الت شواھد الق رائن وال ي الق ل ف ي تتمث سلطة والت راف بال الانح

رة          شواھد كثی رائن وال ذه الق ا، وھ دارھا لقرارھ القاضي وجھ انحراف الإدارة بصدد إص

  :وعة وتتمثل فیما یلي ومتن

  قرينة الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه : ًأولا

ن             ھ م ن إثبات سلطة یمك تعمال ال ي اس ب الانحراف ف ة أن عی ذه القرین ضى ھ مقت

روف     ر الظ ث تعتب ذه، حی ة تنفی رار، وكیفی دار الق ة بإص سات المحیط روف والملاب الظ

ي            ب الانحراف ف ى عی تناد        والملابسات قرینة عل ن الاس م یمك ن ث سلطة، وم تعمال ال اس

  .إلیھا للطعن في القرار بالإلغاء

                                                             

  .٨٧٣نفس المرجع السابق، ص :  بدر محمد عادل محمد.د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

  :تطبيقات هذه القرينة

ل    " قضى*  ل أن تقب ذ   ... أن إصدار الوزیر قرارا بعد أن قدم استقالتھ وقب د یتخ ق

ق              ھ تحقی صد ب صرف ق ذا الت ي أن ھ شبھھ ف ر ال سلطة ویثی قرینة على سوء استعمال ال

  .)١("مأرب خاص

ع            " قضى*  ي الترفی ھ ف دعي بترك ب الإدارة للم ة  –إن في تعق لا وجھ   – الترقی  ب

ى      ره إل ع أم حق، كما ھو الثابت من الأحكام النھائیة، ثم الالتجاء إلى تسریحھ بعد أن رف

اءة        ى إس ل عل ك دلی ي ذل صالحھ، إن ف ضاء ل ام الق درت أحك رات وص دة م ضاء ع الق

تخلص   سریحھ لل لطتھا بت تعمال س ي اس ة ف ضاء  الحكوم ى الق أ إل د أن التج ھ بع من

  .)٢("واستصدر أحكاما بإلغاء قراراتھا

نقل موظفان من الكادر  الإداري إلى الكادر الكتابي وصاحب " وقضى أیضا أن * 

ة                 ن ثم م یك ادر الإداري ول ى الك ابي إل ادر الكت ن الك ل موظفین آخرین م ة نق ھذه العملی

ى     ارتباط بین العملیتین، طعن الموظفان الأولان    صول عل ي الح ا ف  في قرار النقل، ونجح

ل         د نق اني ق اش وأن الث ى المع ل إل حكم بإلغائھ وعند تنفیذ الحكم تبین أن أحدھما قد أحی

وظفین     ت الم م، نقل ذ الحك تار تنفی ت س وزارة، تح إن ال ذا ف م ھ رى ورغ ى وزارة أخ إل

ام موظ             ال أم ساح المج فین آخرین  الآخرین إلى الكادر الكتابي دون أي سبب ولمجرد إف

أن        ة ب ى أن       " للنقل إلى الكادر الإداري،فقضت المحكم دل عل ساتھ ت ال وملاب ظروف الح

                                                             

ایر سنة   ٧محكمة القضاء الإداري المصري، جلسة       )١( م  م، القض ١٩٥١ ین سنة  ١٧٥یة رق  ق، ٥، ل
 .١٠٢٦، ص ٣٠٩، قاعدة ٥المجموعة، سنة 

ایو سنة   ٢٠المحكمة الإداریة العلیا المصریة ، جلسة         )٢( م   ١٩٦٠ م ن رق سنة  ٢٦م ، طع  ق ، ٢ ، ل
  .١١٥٩ ، ص ١٤٥ ، قاعدة ٦المجموعة، سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

م   ذ الحك سلطة، إذ     " تنفی انحراف ال م ب ا ت ك إنم ي ذل شأن ف صلحة ذوي ال د زوال م بع

... الفرصة لتمھید السبیل لترقیة آخرین لم یكونا طرفا في المنازعة " الإدارة  " انتھزت

ن التن     ادر         ولكن قصد م ذا الك ن ھ ا ع ذ إبعادھم ادة،      ... فی ن الج ذلك ع ذ ب انحرف التنفی ف

وتنكب الطریق السوي مما یعیبھ بإساءة استعمال السلطة، یقطع في ذلك أنھ كانت توجد 

و      ا ل درجات إداریة خالیة من الممكن إتمام التنفیذ علیھا دون المساس بالمطعون علیھم

  . )١(... "الغرضخلصت النیة واستقام التنفیذ ولكن شابھ 

  قرينة التمييز في المعاملة بين الأفراد: ًثانيا

ة، وإن     ساویة أو المتماثل ز المت اس ذوي المراك راد الن ین أف ز ب ذا التمیی ع ھ یق

  .)٢(اختلفوا في اللون، والجنس، واللغة، والدین، والطائفة

ل      ساویة بك دة ومت صورة موح ع ب راد المجتم ة أف ة مخاطب ذه القرین صد بھ ویق

ة أوجھ        قو ن أی اعد القوانین الداخلیة عند توافر شروط تطبیقھا علیھم، وبغض النظر ع

  .أو اعتبارات للتفرقة والاختلاف فیما بینھم

رار        لان الق ى بط ؤدي إل ومن ثم فلا شك أن من شأن الإخلال بمبدأ المساواة أن ی

اً           صعب أحیان د ی ھ ق ر أن انون، غی ھ الق ب لمخالفت ذا العی دم   الإداري المشوب بھ ات ع  إثب

ة، وخاصة             ذه المخالف وافر شروط ھ دم ت رار الإداري لع ق محل الق ب یلح ساواة كعی الم

رار          اء الق شرط وجوب التماثل في المراكز القانونیة، ومع ذلك یرى القاضي الإداري إلغ

                                                             

سة    ) ١( صریة، جل ا الم ة العلی ة الإداری نة  ٤المحكم ل س م  ١٩٥٩ أبری ضیة رق    ،٩١٣م، الق
  .١٠٨١ ، ص ٩٥،المجموعة، قاعدة رقم  ق٣لسنة 

انون الإداري    : صلاح الدین فوزي  .د )٢( ي الق ة ف ة   " المبادئ العامة غیر المكتوب ة مقارن ، دار "دراس
  .٤١م ، ص ١٩٩٨النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ون                ون أن یك راد ك ین الأف ة ب ي المعامل ز ف أنھ التمیی ن ش ان م الإداري لعیب الغایة إذا ك

ین  لھذا التمییز   أساس أو مبرر مشروع أو معقول كالحرص على تحقیق تكافؤ الفرص ب

ة، إذ           ا لظروف متباین رر    " طائفتین من الطلاب تتعرض كل منھم سبب المب دام ال أن انع

بعض                 ساب ال ى ح اس عل ز بعض الن ى تمیی صرف الإدارة عل للقرار الإداري وانطواء ت

رار     الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام ھو صو        شوبة الق ن صور م رة م

  . )١("الإداري بالانحراف

  :من تطبيقات هذه القرينة
ي           *  سي ف ة الفرن س الدول نة   ١٨ما قضى بھ مجل ارس س ضیة   ١٩٢٧ م ي الق  ف

ة انون : التالی ص ق نة ٣٠ن وبر س ادة   ١٨٨٦ أكت ن الم ة م رة الثانی ي الفق ى ٦ م ف  عل

ساعدات    م " اللاتي لم تتوافر فیھن شروط معینة    " حرمان النساء  ات م ل كمدرس ن العم

ذا           ن ھ تثناءات م نح اس لطة م في مدارس الذكور، وقد خول القانون مجلس المحافظة س

دارس       ض الم دیرو بع ة وم دارس الخاص ض الم دیرو بع دم م دث أن تق د ح دأ، وق المب

دارس      الحكومیة، لأحد المجالس یطلبون استثناء بعض النساء من تلك القیود لحاجة الم

ة، ورفض   الخاضعة إلیھا،   فقرر ذلك المجلس إجابة جمیع طلبات مدیري المدارس العام

جمیع طلبات مدیري المدارس الخاصة دون ذكر أسباب أو علة لھذا التمییز، ولذلك رأى 

ى              اء عل راره بن ى ق س، وألغ دى المجل ز ل ن روح تحی شف ع المجلس أن ھذا الظرف یك

  .)٢("عیب الانحراف
                                                             

 ١٠ ، لسنة ١٣٦٢م ، قضیة رقم ١٩٦٦ نوفمبر سنة ٢٦المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة ) ١(
  .٢٨٢ ، ص ١٢ق ، المجموعة السنة 

(2) C.E : 18 Mars 1927 , S , 1927 – 3-51 . 
الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشریعة الإسلامیة، نفس : محمد علي محمد عطا االله. أشار إلیھ د

   . ٥٨١المرجع السابق،  ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ضاء الإدا  *  ة الق ھ محكم ضت ب ا ق ن أن م دعي  " ري م ول الم ض قب   رف

ون               ھ، یك سمح بقبول ال ی ع وجود محل خ ول م بكلیة الصیدلة وھو مستوف لشروط القب

تعمال          اءة اس ى إس وي عل ھ وینط ب لظروف م ولا مناس ر ملائ وج غی ادئ الع صرفا ب ت

  .)١("السلطة

ضاً أن *  ضى أی دائرة   " ق ول ب ائع متج راخیص ب نح ت رفض م رار الإداري ب الق

: عض الأفراد، بالرغم من استیفائھم الشروط القانونیة الواجب توافرھا لذلك الموسكي لب 

ك             ن ذل الرغم م ن الباعة، وب د م سمح بالمزی سواق لا ی ي ال استنادا إلى أن واقع الأمر ف

ي    منحت ترخیصا لغیرھم بمزاولة المھنة، وقد انتھت المحكمة الإداریة العلیا المصریة ف

ز         إلغائھا للقرار المطعون فیھ إ     ین أصحاب المراك ساواة ب دأ الم ھ یخل بمب فھ بأن لى وص

  .)٢("القانونیة المتماثلة 

ن         اع ع كما قضت محكمة القضاء الإداري المصریة بإلغاء القرار الإداري بالامتن

لاب    " وھو كفیف " قید المدعي  د الط بقسم الشریعة والقانون على سند من القول بأن قی

انون     شریعة والق ة ال وفین بكلی ا        المكف ي یتطلبھ ك الت ا لتل ب شروطا خاصة خلاف  لا یتطل

ھ         ... قسم الشریعة الإسلامیة   سم لمجرد أن ذلك الق ده ب ن قی ة ع ة الإداری فإن امتناع الجھ

ي            توري ف دعي الدس ق الم ى ح ھ عل انون لتغول تور والق ا للدس ضحى مخالف ف ی كفی

                                                             

م    ، م١٩٥٤ مایو سنة ٣محكمة القضاء الاداري المصري، جلسة      ) ١( ي القضیة رق سنة  ١٤٤ف  ٧ ، ل
م ، في القضیة ١٩٦٠ دیسمبر سنة ٣١ ، وحكمھا في جلسة  ١٣٤٣ ، ص ٨، المجموعة ، سنة ق

 ینایر سنة ١٩ ؛ المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة ٧٠، ص  ١٥ ق، سنة    ١٠، لسنة   ١٤٩٤
  .٤٢٨ ، ص ٣٠ ق ، المجموعة ، سنة ٢٧، لسنة ١٧٦ ، في الطعن رقم ١٩٨٥م

سة      ) ٢( م   ١٩٩٩ سبتمبر سنة   ١٩المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جل ن رق سنة  ٢٣٧٨م ، الطع  ، ل
  . ق ٣٣ ، لسنة ٣٢٦٨م ، في الطعن رقم ١٩٩٩ ینایر سنة ١٤ ق ، وحكمھا في جلسة ٤٠



 

 

 

 

 

 ٦١١

فضلا عن إھداره الالتحاق بنوع التعلیم الذي یرغب فیھ والمستوفي لشروط الالتحاق بھ   

یما       ة، لا س لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات العام

ب   ت الطال بقت وقبل ا س دعى علیھ ة الم انون...وأن الجامع شریعة والق سم ال ال ... بق ح

شریعة           ... كونھ كفیفا  سم ال دعي بق د الم ن قی وھو ما یكون معھ امتناع الجھة الإداریة ع

اءة        والقانون ى إس ا ینطوي عل ساویة، مم  فیھ تمییز بین أصحاب المراكز القانونیة المت

رار    ضحى الق ة، وی ة الإداری شرع للجھ ا الم ي خولھ ة الت سلطة التقدیری تعمال ال ي اس ف

اء        ضاء بإلغ المطعون فیھ مخالفا للقانون في أبلغ صور المخالفة، وھو ما یتعین معھ الق

  .)١(من آثارذلك القرار مع ما یترتب على ذلك 

ھ   " وقضى أیضا بإلغاء قرار تخطي المدعي وتعیین بعض زملائھ مع       ھ وأقران أن

د   ھ     ... كانوا في ظروف متماثلة وتجمعھم طبیعة واحدة ومستوى واح إن إغفال م ف ن ث وم

ى        الإدارة إل د أدى ب ون ق ھ یك ا بزملائ ادل مقارن المیزان الع ھ ب دم وزن ین وع ي التعی ف

لط     ھ         ")٢(تھاالانحراف في استعمال س ن بعین ى مطح یلا عل ل ل رار بحظر العم ذلك الق ،وك

  . )٣(دون سواه مع تساوي الظروف

  قرينة انعدام الدافع المعقول : ًثالثا

داره    : مقتضى ھذه القرینة   ن ظروف إص أنھ إذا اصدر القرار الإداري واتضح  م

ى الان                 ة عل ر قرین ك یعتب إن ذل داره، ف ول لإص ع معق رر أو داف د مب ي   أنھ لا یوج حراف ف
                                                             

 ٥٤، لسنة ١٧٠٩م، الدعوى رقم ٢٠٠٠ مایو سنة ١٤محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة     ) ١(
 .ق

ایو سنة   ١٥القضاء الإداري المصریة، جلسة  محكمة  ) ٢( سنة   ١٩٥٨ م ة، ال ، ١٣ و ١٢م، المجموع
 .١١٢٠ص 

 . ق ٢ ، لسنة ٣٧ م، قضیة ١٩٦٠ أبریل سنة ٢١المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ي       دعي ف ة الم سھیل مھم دف ت ضاء بھ راض الق ذا الافت ام ھ ذي أق رار، وال دار الق إص

  .)١(الإثبات

دام      ن انع سلطة م راف بال ب الانح ود عی ى وج ي عل ستدل القاض د ی م فق ن ث   وم

ة                 ع بقرین ة تتمت رارات الإداری ت الق ھ إذا كان رار الإداري؛ لأن الدفاع المعقول لإصدار الق

ار أن  صحة باعتب ام، إلا أن   ال صالح الع ة لل شروعة ومحقق درت م ا ص ا أنھ ل فیھ الأص

ى انحراف              اعن عل د الط ي ی ة ف ون قرین د یك رار ق انعدام باعث ظاھر معقول لإصدار الق

رار      اء الق ة إلغ ي مھم ى القاض سر عل ات وتی بء الإثب ھ ع سھل علی سلطتھا ت الإدارة ب

  . )٢(الإداري المعیب

  :من تطبيقات هذه القرينة

ضعة أشھر     "... نھ  قضى لأ *  صلھ سوى ب لم یمض بین تجدید تطوع المدعي وف

ذرع               ن الت دعي ویمك ى الم سب إل ولم یثبت من أوراقھ أنھ جد في خلال ھذه الفترة أمر ن

ي          ع ف م یق ھ، ول سیة علی ب نتیجة عك بھ لتبریر تقدیر ھذا السبب بمیزان مختلف، وترتی

دعي أو      ب الم م      ھذه الفترة أو قبلھا أي إخلال من جان ام، ول ام الع الأمن أو النظ سببھ ب  ب

سیر     سن ال ن ح دعي م ھ الم ت ب بق أن نعت ا س دحض م د ی ھ جدی سبق الإدارة أي وج ت

                                                             

ا االله       . د) ١( د عط ي محم لامیة، نفس         : محمد عل شریعة الإس انون الإداري وال ي الق القرائن ف ات ب الإثب
  .٥٨٣المرجع السابق ،  ص 

رف. د) ٢( ھ الج ع  : طعیم س المرج اء، نف ضاء الإلغ ة ، ق ال الإدارة العام ضاء الإداري لأعم ة الق رقاب
 .٢٦٩السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦١٣

والسلوك، بل إن ظروف الحال وملابساتھ ترشح للاعتقاد بأن الإدارة إذا فصلت المدعي     

  . )١("إنما انساقت إلى ذلك بسبب ضغائن شخصیة لا تمت للصالح العام

ة             إذا ك " قضى*  د إجراء الترقی لح الموظفین عن ار أص ي اختی انت الإدارة حرة ف

لا   ... بالاختیار إلا أنھ    ار، ف إذا وضعت قاعدة تنظیمیة عامة لإتباعھا عند الترقیة بالاختی

جناح علیھا في ذلك طالما أن تلك القاعدة تھدف إلى تحقیق مصلحة وإلا وقعت في عیب 

  .)٢(" مجلس الدولةالانحراف وخضعت القاعدة نفسھا لرقابة

وزارة        *  ف ب ل موظ رار نق اء ق صریة بإلغ ا الم ة العلی ة الإداری ضت المحكم ق

ع         ولى أرف الخارجیة بوزارة التموین، بالرغم مما أثبتھ من كفاءة في عملھ، أھلتھ لأن یت

ن               ھ، وم ب عمل ى جان ة إل المناصب، حیث عمل بمكتب رئیس الجمھوریة للشئون العلمی

ة       ثم افتقد نقلھ لداع     سلطة تزحزح قرین ى الانحراف بال ة عل معقول یبرره مما یقیم قرین

ذا                 شروعیة ھ ات م بء إثب ل ع ة تنق رارات الإداری ل الق ي ك ا ف الصحة المفترض توافرھ

  .)٣(القرار إلى جانب الإدارة

در           د ص ون ق ومن الجدیر بالملاحظة، إذا لم یوجد تمییز بین الأفراد فإن القرار یك

ن   " ... وتأسیساً على ذلك قضى . لنظامسلیماً طبقاً لصحیح ا    اني م بالنسبة إلى العیب الث

در                    ا ص ھ إنم ن أن ة م ھ المدعی ارت ب ا أش سلطة وم عیوب ھذا القرار وھو الانحراف بال

                                                             

سنة     ١٩٥٣ مایو سنة ٦محكمة القضاء الاداري المصریة، جلسة    ) ١( ة، ال ام المحكم ة أحك م، مجموع
 .١٠٩٨السابعة، ص

ة العلی    ) ٢( سة      المحكمة الإداری ارس سنة   ٢١ا المصریة، جل م   ١٩٦٢ م ن رق سنة  ١٢٦٠م، طع  ٦ ،ل
   .٥٤٤ ، ص ٥٦ ، قاعدة رقم ٧قضائیة علیا، المجموعة  س 

م، مجموعة أحكام السنة الرابعة ١٩٦٨ نوفمبر سنة ٢٣المحكمة الإداریة العلیا المصریة ، جلسة ) ٣(
 .١٩عشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ث            ا، وحی كردة فعل بعد أن طالبت بحقھا في الإجازة وإلغاء قرار الحسم الصادر في حقھ

ة    أن ھذا العیب في القرار ھو أكثر العیوب صعوبة         ة الحقیقی ق بالنی  في الإثبات لأنھ یتعل

لمصدر القرار، ومن الواضح أن الوصول إلى إثبات النوایا من الأمور البالغة الصعوبة،      

د أن          ھ إلا بع ستند إلی شأن لا ی ولھذا فإن العیب یكون الأخیر، حیث یفترض أن صاحب ال

عة تدل القرائن فیھا على ، وحیث إن ھذه الواق)١(یجد الأوجھ الأخرى بالإلغاء غیر فعالة    

شرقیة            ة ال ة بالمنطق ة المدنی رع وزارة الخدم دیر ف اب م ك خط خلاف ھذا العیب ومن ذل

م  ي ٤٠٠٨٦رق ة  ٢٣/٦/١٤٢٥ ف صحیة بالمنطق شئون ال ام ال دیر ع ى م ھ إل ـ الموج ھ

الف              یة یخ رة الماض ة الفت الشرقیة والمتضمن أن استمرار وضع المدعیة ومثیلاتھا طیل

ة         قواعد التصنیف  ل الوظیف ة عم ع طبیع ھ م ذي تزاول ل ال ة العم  نظرا لعدم تجانس طبیع

ائف      ى الوظ نقلھن إل ا ب ات إم اع المعلم صحیح أوض ي ت ر ف ب النظ شغلھا، وطل ي ت الت

ھ               اء علی ة أخرى، وبن ات تعلیمی ى جھ ل إل الإداریة المناسبة لھن أو إتاحة الفرصة للنق

داد وتطویر ا    م    صدر خطاب وكیل الوزارة المساعد لإع ة رق وى العامل  ١١٠٧٦٣/٢٣لق

ا            ٩/٧/١٤٢٥في   ة ولغیرھ بة للمدعی ة مناس ائف إداری ھـ المتضمن طلب البحث عن وظ

وذلك لعدم الحاجة لخدماتھن في كلیة العلوم الصحیة للبنات بالدمام، وعلیھ صدر خطاب 

م       شرف    ٤١/و/ ٣٣٨٢٦/٣مدیر الشئون الصحیة بالمنطقة الشرقیة رق ى الم  الموجھ إل

ام ع ث أن     الع ك، وحی ل ذل ضمن مث صحیة والمت ات ال د والكلی ة للمعاھ ى الإدارة العام ل

ي      ث ف شأ البح المدعیة مقر ملاك وظیفتھا القطیف فإنھا أعیدت إلیھ، وبذلك یتبین أن من

                                                             

ة       الانحراف التشریع : محمد ماھر أبو العینین   . د) ١( وراه ،كلی الة دكت ى الدستوریة، رس ة عل ي والرقاب
ر    ٢١٦ھـ، ص ١٩٨٦ جامعة القاھرة ، –الحقوق   د الب اح عب د الفت ي استعمال    : ؛ د عب راف ف الانح

م             دد رق ة ، الع وم الإداری ة العل سي ، مجل ة الفرن ي قضاء الدول سنة  ٢الإجراء ف  ، سبتمبر  ٢٣ ، ال
 .م١٩٨٠



 

 

 

 

 

 ٦١٥

دعى                ن الم ل م یس ردة فع ة ول ة المدنی ب وزارة الخدم ى طل وضع المدعیة كان بناء عل

ب       ا س ة ، وبم ھ المدعی ارت ب ا أش ا كم رار      علیھ حة الق ى ص ي إل دائرة تنتھ إن ال ق ف

   .  )١("الماثل

  قرينة طريقة إصدار القرار : ًرابعا

  :مقتضى قرينة إصدار القرار

ال          ن ظروف الح إذا صدر القرار بناء على طلب مقدم إلى جھة الإدارة واتضح م

ة               ذا النحو قرین ى ھ رار عل دور الق إن ص رار، ف دار الق ل إص ب قب أنھا لم تقم ببحث الطل

  .قضائیة على الانحراف یمكن الاستناد إلیھا في الطعن في القرار بالإلغاء

  : من تطبيقات هذه القرينة

أن  *  ضى ب دعوى " ق وع ال ة بموض دیم الأوراق المتعلق ن تق اعس الإدارة ع تق

  .)٢("یقیم قرینة لصالح المدعي تجعل المحكمة في حل من الأخذ بما قدمھ من أوراق

ي          القرار  " قضى من أن    *  رخیص ف ب الت رفض طل ل ب صلحة النق الذي تتخذه م

تسییر سیارة مبدئیا وقبل أن تجري في شأنھ أي بحث إنما ھو قرار صوري لا ینتج أثرا  

  .)٣("إذا العبرة ھي بالرفض الموضوعي الذي بنى على الدرس والتمحیص

                                                             

دائي    ١٤٢٥ق لعام /٣١٠١/١رقم القضیة  ) ١( م الابت م الحك ـ، رق ام  ٢٩/ف/د/١٨ھ م   ١٤٢٦ لع ـ، رق ھ
 .ھـ١٤٢٧ لعام ٦/ت/٢٥٧حكم التدقیق 

وفمبر سنة   ١٤محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة      ) ٢( م   ١٩٩٠  ن دعوى رق سنة  ١٦م، ال  ١٢ ل
 ٦، لسنة ٥٢٩م، في القضیة رقم ١٩٥٢ یونیھ سنة ٢١محكمة القضاء الإداري المصریة، جلسة  ) ٣(  .ق

 .١٦٥٢ ، ص ٨١٤ ، قاعدة ٧ س ق،



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  قرينة الغلو أو عدم الملائمة الظاهرة بين الخطأ والجزاء: ًخامسا

سلطة،       یعتبر الغ  ى الانحراف بال لو أو عدم التناسب بین الخطأ والجزاء قرینة عل

فالجزاء وفقا للسلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة لابد وأن یكون متناسبا مع الفعل،      

دعي أن          م للم ن ث فإذا لم یكن متناسبا مع الفعل فإن ذلك یعتبر قرینة على الانحراف، وم

   .)١(رار بالإلغاء إلى جانب القرائن الأخرىیستند إلیھا في الطعن في الق

ة      ة التأدیبی ین المخالف ا ب ب م ى التناس ة عل ود رقاب ن وج د م ھ لاب ذا أرى أن ول

یما     –والجزاء، لما یقره من ضمانة للموظف        رف، لا س ا اقت أكثر مم  تكفل لھ ألا یعاقب ب

ذي   ف ال ذا الموظ صم لھ بحت خ ة أص سلطة التأدیبی ي ال ة ف ي وأن الإدارة ممثل ون ف یك

صادر        رار الجزاء ال ى ق ضاء عل أمس الحاجة للحمایة التي لا توفرھا لھ سوى رقابة الق

. عن الإدارة، حیث تضمن تلك الرقابة حیاده، وإلغاؤه إذا شابھ قسوة في غیر موضعھما    

ات    ا لموجب زاء وفق ع الج ي توقی ة ف ة الإداری ة للجھ سلطة التقدیری تم ال ین أن ت ذا یتع ل

  .)٢( وبغیر تعسف أو شبھة إساءة استعمال السلطةالمصلحة العامة،

  :من تطبيقات هذه القرينة 

ھ أن        " قضى بأنھ   *  سوبتین إلی ضیتین المن ي الق دعي ف قد بأن ظروف اتھام الم

ومتى كان القرار المطعون فیھ قد استند إلیھ . ھذا الاتھام لم یكن یبرر فصلھ من وظیفتھ      

                                                             

اوي.د) ١( د الطم لیمان محم س : س تعمال ال ي اس سف ف ة التع سابق ، ص نظری ع ال س المرج لطة ، نف
٣٨٢.  

م   ١٩٨٥ ینایر سنة  ١٢المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة     ) ٢( ن رق سنة  ٩١٥م، طع    ق، ٢٧، ل
  .٣٥٢ ، ص ٣٠المجموعة ، السنة 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

دع       ھ الم م ب ة        من أسباب الفصل إلى ما اتھ دم ملائم ك ع إن ذل ضیتین، ف اتین الق ي ھ ي ف

  .)١("ظاھرة في القرار مما یجعلھ مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة

ع الجزاء        " قضى أیضا  *  صة بتوقی سلطة المخت د ال ان بی ئن ك ومن حیث إنھ ول

ب         ي جان ة ف وت المخالف ن ثب ا م ي یقینھ ر ف ا وق بتھ لم ة مناس دیره وملائم ة تق ملائم

أتي الجزاء         الموظف المخالف، ب   ي ألا ی ده ف د ح ا یج ید أن ھذا التقدیر لیس بمطلق وإنم

دع      ھ یرت ذي ب ادل ال زاء الع و الج ى ھ الجزاء الأوف اً، ف شدیداً أو تھوین الغلو ت شوباً ب م

ة      ... المخالف ویقر في وجدانھ بعدالة مجازاتھ      د الجھ ت ی ومن ثم فإنھ بغیر أن یكون تح

أدیبي تحقی       صل       التي تملك توقیع الجزاء الت ا  الف ي مكنتھ ون ف ان لا یك ستكمل الأرك ق م

ذلك    على وجھ شرعي وقانوني في الاتھام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة، ول

ى            ستنداً عل صدر م ابق أو أن ی تجواب س ق أو اس صدر دون تحقی فإن أي قرار أو حكم ی

شروع            ر م م غی رار أو حك ون ق ان یك ستكمل الأرك ر م سراً وغی ق لا  . تحقیق مبت والتحقی

ة محل           اول الواقع ھ إلا إذا تن ھ وغایت ث محل ن حی یكون مستجمع أركانھ صحیح قانوناً م

ان        ان والمك ال والزم ث الأفع ن حی وح م رھا بوض دداً عناص التحقیق مح ام ب الاتھ

ذه             ن ھ ر م صر أو أكث تیفاء عن ن اس ق ع والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقی

ھ ل مع و تجھ ى نح ر عل اً أو  العناص اً ونفی ا إثبات ة وقوعھ دماً أو أدل وداً وع ة وج  الواقع

ازاً          صادر ارتك رار ال ون الق الي یك اً وبالت نسبتھا إلى المتھم حقاً وصدقاً كان تحقیقاً معیب

  .)٢("إلیھ معیباً كذلك

                                                             

م، مجموعة أحكام المحكمة، السنة ١٩٥٣ ینایر سنة ١٨المصریة، جلسة محكمة القضاء الإداري ) ١(
   .٤٢٤السابعة، ص

ي   ٢٠٠٦ دیسمبر سنة  ١٦المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة      ) ٢( ین رقم  و ٥١٠٩م، في الطعن
 . قضائیة علیا ٥٢ ، لسنة ٥١٦٧



 

 

 

 

 

 ٦١٨

راف         ى الانح ة عل زاء قرین أ والج ین الخط ب ب دم التناس ار ع ع أن اعتب والواق

ام       بالسلطة، مرجعھ أن ھدف الج     ن القی ین الإدارة م ي تمك ة ف زاء تحقیق المصلحة العام

ذي         ف ال ى الموظ ب عل زاء مناس ع ج ك توقی ق ذل ي لتحقی ة، ویكف دلات عالی ا بمع بعملھ

ق             م الجزاء لا یحق ي ك ا الإسراف ف ھ، أم یتجاوز حدود العمل الإداري لیرتدع ھو وأقران

د ی  ث ق راد حی صالح الأف ل م د یعرق ل ق ة، ب صلحة العام ك الم ن تل ال الإدارة ع م رج حج

ة            ا أن المبالغ سوة مفرطة، كم أ یواجھ بق ي خط الاضطلاع بمسئولیاتھم خشیة الوقوع ف

د وجود                 ا یؤك ضا مم ا أو بغ ون انتقام د تك صیة ق ع شخ ي دواف د یخف في قسوة الجزاء ق

  ".الانحراف عن المصلحة العامة" انحراف بالسلطة

د   . ..أحد رجال" وقد جاء بحكم لدیوان المظالم أن   اتھم بالشروع في سرقة، وبع

تعزیره شرعا أحالتھ الإدارة التابع لھا إلى مجلس تأدیبي، حیث صدر حكم لم ترض عنھ 

ن أن        الإدارة التابع لھا إلى مجلس تأدیبي، حیث صدر حكم لم ترض عنھ الإدارة وبدلا م

یبي استنادا تستأنف الإدارة الحكم مستكملة الطریق التأدیبي، لجأت إلى الفصل غیر التأد

ي              ل ف ح، یتمث ا ھو واض صرف الإدارة، كم ي ت إلى المصلحة العامة، ووجھ الانحراف ف

ة،     إحلال إجراء، حیث أن الفصل بغیر الطریق التأدیبي یقصد منھ تحقیق المصلحة العام

سلطة              تعمال ال اءت اس د أس إن الإدارة ق م ف ن ث ولیس تأدیب الفرد أو القصاص منھ، وم

  .)١( ما وضعت من أجلھالمخولة لھا في غیر

                                                             

م    ١٤٠٧م لعام /د/١حكم دیوان المظالم رقم   ) ١( ي القضیة رق ام  /٦٣١/١ھـ، ف ار   ١٤٠٥ق لع ـ، أش ھ
شر ،    : فھد الدغیثر . د إلیھ دون دار ن م، ص ١٩٩٨-ھ ـ١٤١٩رقابة القضاء على قرارات الإدارة، ب

٣٠٥. 



 

 

 

 

 

 ٦١٩

  قرينة النكول: ًسادسا

ن   اعلاً م ا ف ة دورا إیجابی دعوى الإداری ي ال صوم ف ز الخ ة مراك ستنھض طبیع ت

صوم    وازن الخ ظ ت ا یحف دعوى بم ذه ال راءات ھ ھ إج ن خلال ھ م ي الإداري، یوج القاض

  .فیھا، لیعیده إلى مستواه المقبول

ست              وي لا ی صم ق سلطة عامة خ ضعیف،     فالجھة الإداریة ك رد ال ال الف ھ حی ھان ب

ا      شتكیا منھ ة       . الذي یلج باب القضاء الإداري م ات منظم باب الإثب ة أس ائزة لكاف ي ح وھ

یس   . ومرتبة بسبب أنھا ھیئة منظمة لھا قواعدھا التي تحكم عملھا وتنظمھ      رد فل أما الف

أن یطالبھا لدیھ وسیلة للإثبات، فھو في علاقتھ بالإدارة لا یملك إلا الإذعان ولا یستطیع     

اص    انون الخ تلال   . )١(بالأدلة المعدة سلفا خطوة فخطوة، كما ھو الحال في الق ذا الاخ وھ

زان             ادة المی ون أداة لإع ي الإداري أن یك . في مراكز الدعوى الإداریة، یتطلب من القاض

  .فیسد عن كل طرف من أطراف الدعوى عجزه ووجھة النقص فیھ

تخرج    وفي مقام مباشرة القاضي لدوره الإی     رد اس ن الف جابي المذكور، وإنابتھ ع

اً       ا الإدارة دفع ن خلالھ دفع م أدلة الإثبات من الإدارة، كان ابتداعھ لقرینة النكول والتي ی

  .إلى تقدیم الأدلة المذكورة لصالح العدالة 

ن         : المقصود بقرینة النكول   ة الإدارة ع اع جھ ن امتن ئة ع ة الناش ك القرین ھي تل

  .)٢(تندات المتعلقة بموضوع المنازعةتقدیم الأوراق والمس

                                                             

دون     : محمود حمدي عباس عطیة . د) ١( أمول ،ب ع والم ین الواق قرینة النكول في المنازعات الإداریة ب
  .١٦دار نشر، بدون تاریخ نشر، ص 

د           غني عن البیان أن قر    )٢( ا إلا عن ور تطبیقھ وعیة لا یث ة موض ي قرین ول ھ ة النك ینة النكول ھي قرین
ي          ول ف ة النك ق قرین التطرق إلى موضوع المنازعة، ولیس في مرحلة سابقة، فلا محل لإمكان تطبی
= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ة      كما تنبثق قرینة النكول في المنازعات الإداریة من أصل دستوري عام ھو إزال

و         صاف وھ ي للانت كافة العوائق التي تواجھ المواطن في سبیل لجوئھ إلى قاضیھ الطبیع

  .)١(الحق الذي كفلھ الدستور وأكدتھ القوانین

و   ة النك ال قرین اق إعم دد نط ة  ویتح ات الإداری ي المنازع ة  –ل ف صفة عام  – ب

ائق    " المدعي علیھا " بالوقائع الإداریة التي تحتفظ الإدارة     ستندات والوث الأوراق والم ب

ضاء الإداري          وم الق ث یق دى الإدارة، حی ال ل ع الح ا واق دل علیھ ا أو ی ة بھ  –المتعلق

ة  وض أو المحكم ول الأوراق المتعل–المف دیم أص ف الإدارة بتق ائع،  بتكلی ذه الوق ة بھ ق

   .)٢(ویمثل امتناع الإدارة عن تقدیم ما طلب منھا، مناط أعمال قرینة النكول

ال          ي مج ول ف ة النك ر قرین ضاء أث ب الق ا یرت ا م ارة، غالب دیر بالإش ن الج وم

اص        ا  " منازعات مشروعیة القرارات الإداریة، حیث لا تكون لشخص القانون الخ طبیعی

ا    ة أ    " كان أو معنوی صفة عام ھ،          ب ون فی رار المطع ى الق ابقة عل ع الإدارة س ة م ة علاق ی

داده،             ي إع ساھم ف م ی رار، إذا ل سبة للق ر بالن وعلى مستوى الإثبات، فھو یعتبر من الغی

دم                    ى ع دلیل عل دم ال ھ أن یق صعب علی م ی ن ث ھ، وم ى طلب اء عل رار بن ذ الق حتى إن أتخ

ھ القرار الإداري باتفاق الفقھ المشروعیة التي قارفتھا الإدارة، خاصة في ظل ما یتمتع ب

                                                             
= 

مرحلة بحث شكل الدعوى مثلا، إذ لكل مرحلة من مراحل الدعوى الإداریة ما تواضع علیھ القضاء   
م  ١٩٨٧ ینایر سنة ٢٤؛ المحكمة الإداریة العلیا المصریة، جلسة من قرائن خاصة بھا    م ،الطعن رق

 . وما بعدھا ٩٨ ، ص٢٥ ق ، الموسوعة ، ج ٣١، السنة ٢٣٦٥
 ٣٣ ، لسنة ١٩٧٢م ، طعن رقم ١٩٩١ نوفمبر سنة ٢٤المحكمة الإداریة العلیا المصریة ، جلسة ) ١(

  .١١٠ ، ص ٣٥قضائیة علیا ، الموسوعة ، ج 
، یة لأعمال الإدارة، دراسة مقارنةرقابة القضاء على المشروعیة الداخل: محمد حلمي الدقدوقي . د) ٢(

  .٣٣٩م ، ص ١٩٨٩دار المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ة         دة عام رار الإداري كقاع ي الق والقضاء من قرینة السلامة والمشروعیة، إذ یفترض ف

  .أنھ قرار مشروع، وعلى من یدعي العكس أن یثبت ما دون ذلك

ائل       ل وس ن ك ة، م رد كلی د یتج دعي ق ار، أن الم ي الاعتب ضع ف ب أن ن ا یج كم

ال ق       ى       الإثبات كما ھي الحال في مج ا عل ون لزام ة، ویك ع الجزاءات التأدیبی رارات توقی

زام الإدارة       لا منازعة الت ا ب الأشخاص العامة أن تراعي حقوق الدفاع والتي یندرج بینھ

وم    ي یق باب الت ضاء بالأس ددھا الق ي یح ة الت ا للكیفی زاء وفق ل الج شخص مح إبلاغ ال ب

  .)١(علیھا القرار

أدیب          رار الجزاء الت ة       ذلك أن الطعن على ق ق بجزئی ا یتعل ة خاصة فیم ھ طبیع ي ل

ي            ة الت ي الجھ ا ھ ة الإدارة لأنھ ون بحوزة جھ ن تك الإثبات وذلك لأن جمیع أوراق الطع

دوره،     ا ص ب علیھ الجزاء ویترت ق ب ي تتعل ة الأوراق الت ق وكاف أوراق التحقی تفظ ب تح

م      ذكر رق رار الجزاء وی ك  وعلى ھذا الأساس یكتفي من الطاعن بأن یقیم طعنھ على ق  ذل

القرار وتاریخھ، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ینتقل لجھة الإدارة لدحض ما 

  .جاء بعریضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاھلھا

وأول خطوة تقوم بھا جھة الإدارة وھي بسبیلھا لذلك ھي تقدیم الأوراق الخاصة   

دأ الأ   ة لتب ام المحكم ستندات أم ن م ق م ا یتعل ل م الجزاء وك دور  ب رة ال ي مباش رة ف خی

  .الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فیھ

                                                             

ارف       : محمد عبد الحمید مسعود   .د) ١( شأة المع ام القضاء الإداري، من ي أم راءات التقاض إشكالیات إج
 . وما بعدھا ٣٥٧م ، ص ٢٠٠٩بالإسكندریة، 
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  : ومن أهم ضوابط ترتيب أثر قرينة النكول

تج               ستند من دیم م ن تق ف الإدارة ع أن یكون سبب ترتیب أثر تلك القرینة ھو تخل

ت            ول إذا تخلف لا نك ة، ف ي موضوع المنازعة الإداری صل ف وضروري وحاسم ولازم للف

ستن    دة         عن تقدیم م وین عقی ة لتك ستنداتھا كافی دعوى وم ت أوراق ال تج أو كان ر من د غی

ضت      ك ق ي ذل ھ الإدارة، وف م تقدم ذي ل وب أو ال ستند المطل زوم الم ة دون ل المحكم

ي    ادئ ف د المب رة توحی صریة، دائ ا الم ة العلی ة الإداری نة ٣المحكم ل س م، ٢٠١٠ أبری

ن المح     " بأنھ ا أن      فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما یمك ا، فعلیھ صل فیھ ن الف ة م كم

ن    صیة م ة الشخ ضر المقابل دیم مح دم تق ول لع ة النك ذرع بقرین ا دون أن تت صل فیھ تف

ي      جانب الجھة الإداریة، لأن لجنة المقابلة في ھذه الحالة بما تملكھ من سلطة تقدیریة ف

در  وضع ما تراه من ضوابط لاختیار أصلح المتقدمین لشغل الوظائف القضائیة أنھا ا         لأق

ن              ت ع ت وتنازل د تخل ون ق ام، تك صالح الع اة ال على ذلك وأنھ لا یحدھا فیھ سوى مراع

یم               ي تقی لطتھا ف ة س ود للمحكم ین، وتع ا الطع لامة قرارھ ى س دلیل عل ة ال حقھا في إقام

القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتھا وما تبدیھ الجھة الإداریة في مذكراتھا 

ق     وتقدمھ من مستندات و   ا وف زل حكمھ ستندات لتن كذا ما یقدمھ المدعي من مذكرات وم

  .عقیدتھا على ضوء ذلك كلھ 
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  الخاتمـة
  

رار           شروعیة الق دم م رة فھو وجھ لع وب الخطی ن العی سلطة م د الانحراف بال یع

ذي               ر ال شفھ، الأم ى صعوبة ك ؤدي إل ا ی اه مم رار ونوای الإداري متصل بغایة مصدر الق

ة الإداری      دام              یفتح باب للجھ ى انع ؤدي إل ا ی شروعیة، مم دأ الم ى مب ى الخروج عل ة عل

م وضحت             ھ، ث دأت بتعریف سلطة ب ب الانحراف بال ان عی ة، ولتبی الثقة في الجھة الإداری

ى        ت إل صھ، وانتقل مدى ذاتیتھ عن عیوب إصدار القرار الإداري الأخرى، ثم بیان خصائ

ة   تبیان حالات عیب انحراف بالسلطة في إصدار القرار الإد  اري، ثم بینت شروطھ وكیفی

  .إثباتھ 

  :وقد توصلت إلى عدة نتائج وتوصیات سوف أوضحھا فیما یلي

  النتائج: ًأولا

ة     - ماء مختلف اء أس ھ الإلغ ن أوج ھ م ذا الوج ى ھ ق عل تعمال   .  یطل اءة اس و إس فھ

وھو كغیره من . السلطة، أو تجاوز السلطة، أو الانحراف بالسلطة وكلھا مترادفات        

ة    أوجھ الإلغ  ة أو فردی ة لائحی رارات الإداری ي أرى أن  . اء یمتد لیشمل كافة الق ولكن

  .تعبیر الانحراف بالسلطة ھو أشمل وأوقع من تعبیر إساءة استعمال السلطة

شكل،              - ب ال ع عی ة م اء بالمقارن ائر أوجھ الإلغ ن س ة ع ب الانحراف بذاتی  یتمتع عی

  .والاختصاص، ومخالفة القانون، وأخیراً السبب

سلطة           یتم - ب الانحراف بال ي عی ل ف صائص تتمث دة خ یز عیب الانحراف بالسلطة بع

ذو صفة احتیاطیة، ثم ذو صفة عمدیھ، كما ذھب البعض أنھ لا یعد من النظام العام 
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ة      سلطة التقدیری ق بال ا یتعل ام، كم ام الع ن النظ ون م ب أن یك ھ یج ى أرى أن ولكن

  .سي للقرار الإداري للإدارة، وأخیرا یتعلق بالھدف الحقیقي أو الرئی

 تتحدد حالات عیب الانحراف بالسلطة بحالتین ھما الأغراض التي تجانب المصلحة       -

  .العامة ثم مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف

ب  - ون عی ي أن یك ل ف روط تتمث ن ش د م سلطة لاب ي ال راف ف ب الانح وم عی ي یق  لك

ي     ؤثرا ف رار،وأن   الانحراف بالسلطة في القرار ذاتھ، وأن یكون العیب م ھ الق  توجی

ي   وافر ف ب أن یت را یج سھ، وأخی رار نف دار الق ك إص ن یمل راف مم ع الانح یق

  .الانحراف عنصر القصد

ھ           - ا یعتنق ذا م صرفاتھا وھ ن ت دف م د الھ  لیس للإدارة سلطة تقدیریة في شأن تحدی

وز    ھ لا یج صرفھا، فإن ن ت لإدارة م دف ل صیص ھ ة تخ ي حال ضاء الإداري، فف الق

التدابیر أو الإجراءات التي یجیزھا الشارع لتحقیق آخر مغایر للھدف اتخاذ أي من 

اه             ام بمعن صالح الع ا لل دف محقق الأساسي الذي قصد إلیھ الشارع ولو كان ھذا الھ

  .الشامل

ي         - ر وأساس شكل مباش ة ب وب المرتبط ن العی سلطة، م راف بال ب الانح ر عی  یعتب

دة، بم   ست المقی ة ولی صلاحیات الإدارة التقدیری شكل   ب ة ت سلطة التقدیری ى أن ال عن

سلطة     ام ال ون أم دما نك ھ عن ار أن ى اعتب ب، عل ذا العی ور ھ ي لظھ اس العمل الأس

وب            ي عی رار الإداري ھ ا الق شاب بھ ن أن ی ي یمك وب الت إن العی لإدارة ف دة ل المقی

نخدام   . الشكل والاختصاص ومخالفة القانون    ي اس أما فیما یتعلق بعیب الانحراف ف

لا ی  سلطة، ف ة   ال داف الإداری رض أن الأھ ھ یفت ة، لأن ذه الحال ي ھ ار ف صور أن یث ت

ذ         انوني وتنفی نص الق ي لل ذ الحرف ت الإدارة بالتنفی ا قام تمرار إذا م ق باس تتحق



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

الشروط المحددة قانوناً، وعلى العكس من ذلك یظھر ھذا العیب إذا ما كانت الادارة 

سلطة     شاً    تتمتع بصلاحیات تقدیریة، على اعتبار أن ھذه ال ي رجل الإدارة ھام  تعط

من الحریة في التدخل أو الامتناع، وفي اختیار الوقت الذي یراه مناسباً للقرار، مع 

  .حریتھ في تقدیر خطورة بعض الوقائع وأھمیتھا وما یناسبھا

ت   - و كان ى ول صرف حت أي ت وم ب دما تق ة عن صلحة العام ق الم زم الإدارة بتحقی  تلت

ي إلا       تتمتع بصلاحیات تقدیریة، عل    ا ھ ا الإدارة م ع بھ لطة تتمت ار أن أي س ى اعتب

صلحة         ق الم ى الإدارة أن تحق ل عل ط، ب ذا فق وسیلة لتحقیق تلك المصلحة، لیس ھ

ون    . العامة المنصوص علیھا في النظام     ب أن یك صرف إرادي یج وعلیھ، فإن أي ت

انو       ني، ھدفھ دائماً تحقیق المصلحة العامة على اعتبار أن ذلك التصرف ھو عمل ق

الحكم على مشروعیتھ من عدمھا یعتمد بشكل أساسي على مدى اقترابھ أو ابتعاده  

  .عن المصلحة العامة

  التوصيات: ًثانيا

دف            - ل رجل الإدارة بھ ن قب رار الإداري م دار الق ل إص نظم ویجع  یجب أن یتدخل الم

صدر             ا رجل الإدارة م ب علیھ ة یعاق الانتقام من شخص الغیر وجعلھا جریمة جنائی

ى              ة عل ة المترتب ائج المالی ھ النت ع تحمل اء، م القرار، بمقتضى الحكم الصادر بالإلغ

ن         را م ري كثی ة یغ قراره، لأن تأخیر القضاء في إصدار حكم بالإلغاء لسنوات طویل

دد           لال الم سیان خ روف والن ى الظ ادا عل الانحراف اعتم ة ب یئ النی اء س الرؤس

دو    راف وص وع الانح ین وق ضي ب ي تم ة الت اوزت  الطویل دد تج ي م م، وھ ر الحك

ر         عشرات السنین في بعض الحیان مما یجعل قیمة الإلغاء للانحراف نظریة في كثی

  .من الحالات 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ث   - سلطة بحی راف بال ب الانح ات عی ائل إثب سر وس صورة تی نظم ب دخل الم ین ت  یتع

  . یحسم القاضي الأمر بسرعة

رار الإ           - دار الق ي إص سلطة ف ي ال ام     یجب جعل عیب الانحراف ف ام الع ن النظ داري م

وفیر            صدیھ، وت صورة ق ا ب سلطة، ووقوعھ غالب ب الانحراف بال وذلك لخطورة عی

راف          شف انح ادة فرص ك سلطتھا، وزی راف الإدارة ب د انح راد ض ر للأف ة أكث حمای

ن                  ذر م ة والح وخي الدق ى ت ل عل ك سوف یعم الجھة الإداریة بسلطتھا ، كما أن ذل

ن       قبل الإدارة، وفي ذلك فرصة للقض      ل م ى التقلی سلطة أو حت اء على الانحراف بال

 . ارتكابھ وإعلاء مبدأ الشرعیة 

سلطة        - راف بال ب الانح وما بعی رار موص دار الق ة إص ب مخالف ل مرتك ب تحمی  یج

  . للضرر بالغیر نتائج القرار المالیة باعتبار أن ما ارتكبھ خطأً شخصیاً

لاز         - لي ال دیل الأص ول الب ة النك ا       یجب ألا تكون قرین ة لم ة الإداری دیم الجھ دم تق م لع

یس             را ول ا وأخی دیلا احتیاطی ون ب ب أن تك ا یج ستندات، وإنم تطلبھ المحكمة من م

ال            صر إعم أول، ذلك أن الأصل المقرر یحتم قیام الأحكام القضائیة ومن ثم یتعین ق

  :ھذه القرینة في أحد حالتین ھما

أنھا أن      *  ن ش صرف    حال قیام المدعي بتقدیم قرینة جدیة م شروعیة الت  تزعزع م

ھ  ون علی دعي   –الإداري المطع اتق الإدارة كم ى ع ات عل بء الإثب ال ع م انتق  ث

  .علیھ

لا یكفي الاستناد إلى امتناع الإدارة عن تقدیم المستندات أو التراخي في تقدیمھا  * 

ة      زام جھ ي إل لطتھا ف ة س ستعمل المحكم م ت ا ل ھ طالم ى طلب صمھا إل ة خ لإجاب

  . الدلیلالإدارة بتقدیم 
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دور              - ل ال لال تفعی ن خ ك م ول، وذل ة النك ب قرین ى ترتی ن اللجوء إل  یجب الترشید م

ھ،          صومة المطروحة علی ى إجراءات الخ ة عل الإیجابي للقاضي الإداري في الھیمن

ة،           ات الإداری ة المنازع ذلك أن الدور الإیجابي للقاضي الإداري والذي تحركھ طبیع

ات ا      ھ بمجرد إثب ى قیام أبى عل ي       یت ستندات المنتجة ف دیم الم ن تق اع الإدارة ع متن

ي       دعي، إذ ینبغ اءات الم صحة ادع ذلك ب ا ل سلیم تبع ا، والت ي ینظرھ دعوى الت ال

ین       اق ب ات اتف ى إثب ھ عل ام، أو انطوائ ام الع ك بالنظ ساس ذل دم م ن ع ق م التحق

شاركا                ي م ان القاض دعي، وإلا ك شروعة للم ر م صلحة غی ق م الخصوم على تحقی

  .بات ھذا الاتفاق في مخالفة القانون، وھو ما ینبغي تنزیھ القضاء عنھبحكمھ بإث

جلھ         - ي س قطة ف ة س سلطتھ بمثاب ف ب راف الموظ ار انح ى الإدارة اعتب ین عل  یتع

  .الوظیفي

ود    - دى وج ا م ین لن ث یتب ك حی ن ذل ا أمك سببا كلم رار الإدارة م ون الق ب أن یك  یج

سر     انحراف في السلطة في إصدار ھذا القرار، ویس         ر، إذ یی د كبی ى ح ھل الرقابة إل

ب          دما یتنك ة عن رارات الإداری شروعیة الق دم م ات ع ي إثب راد والقاض ن الأف ل م لك

  .رجل الإدارة لحكم القانون 

اء    -  یجب التخلي عن الصفة الاحتیاطیة لعیب الانحراف بالسلطة، مما یترتب عنھ إلغ

 تلك الصفة دون إلغائھا مما العدید من قرارات الإدارة المشوبة بھ، والتي قد تحول        

  یؤدي إلى الإقلال من إقدام الإدارة على ارتكابھ مستقبلا 

  . تجریم التراخي والامتناع عن تنفیذ أحكام محاكم القضاء الإداري-
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ى   - بھذا الجھد المتواضع -ھكذا أتمنى أن أكون    ضوء عل  قد أسھمت في إلقاء ال

رار الإدا   د         عیب انحراف السلطة في إصدار الق ا ق إن كن دنا، ف ذا ھو جھ م فھ ن ث ري، وم

ي،              اتذتي وزملائ ال لأس اً المج دت تارك ى اجتھ سبي أن ة وإلا فح ضل والمن ھ الف وفقنا فلل

ي        راً لعل اء وأخی ن أخط ابھا م لتكملة ما اعتور ھذه الدراسة من نقصان، وتصحیح ما ش

تھدفت       ا اس ت بعض م ت، وحقق د وفق ون ق سعني    . أك ث لا ی ذا البح ة ھ ى خاتم إلا أن وف

ى إن      أشكر االله عز وجل أولاً وأخراً على أن یسر لي إتمامھ على الوجھ الذي یرضیھ عن

  .شاء االله وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم 
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  المراجع
  

  المراجع اللغوية: ًأولا

  :إبراھیم نجار وآخرون . د 

  .ون تاریخ نشر  عربي ، مكتبة لبنان ، بد-القاموس القانوني، فرنسي -

  :یوسف شلالھ

ارف       - شأة المع ة، من ة والمالی ة والتجاری صطلحات القانونی ي للم م العمل المعج

  .بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر

  الكتب والمؤلفات العامة: ًثانيا

  :سلیمان محمد الطماوي. د 

  .م١٩٩٦القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي ،  -

  .م١٩٦٧ القاھرة، - في الإدارة العامة، دار الفكر العربيالوجیز -

  :طعیمھ  الجرف. د 

 –رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النھضة العربیة    -

  .م١٩٨٤القاھرة ، 

  .م١٩٩٦القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة ،  -

  .ندریة، بدون تاریخ نشرالقانون الإداري، منشأة المعارف بالإسك -
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  :علي شفیق. د 

الرقابة القضائیة على إعمال الإدارة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة تحلیلیة          -

  .م ٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٢ مركز البحوث ، –مقارنة ، مركز الإدارة العامة 

  :محمد رفعت عبد الوھاب. د 

  .م١٩٨٨ القاھرة، –القضاء الإداري، دار النھضة العربیة  -

  :محمد عبد الحمید أبو زید. د 

  .م١٩٩٧-م١٩٩٦المطول في القانون الإداري، بدون دار نشر،  -

  :محمد فؤاد عبد الباسط. د

ة، دار      - س الدول صاصات مجل یم واخت شروعیة، تنظ دأ الم ضاء الإداري، مب الق

  .م٢٠٠٥ الإسكندریة، -الجامعة الجدیدة للنشر

  :محمد كامل. د

  .م١٩٧٨، بدون دار نشر، "الرقابة القضائیة"الرقابة على أعمال الإدارة  -

  :محمود حافظ. د 

ا     - صري المق انون الم ي الق ضاء الإداري ف ة الق ضة العربی  -رن، دار النھ

  .م ١٩٩٢،القاھرة

  :محمود سامي جمال الدین. د 

 . م٢٠٠٦القضاء الإداري، بدون دار نشر،  -
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  :محمود عاطف البنا. د 

  .١٩٦٠ر العربي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفك -

  .م١٩٩١ مصر، -الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي  -

  :مصطفى أبو زید فھمي. د 

  .م١٩٧٩، بدون دار نشر، ٤القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، ط -

  الكتب والمؤلفات الخاصة: ًثالثا
  :بدر محمد عادل محمد . د

رارات الإدار   - ى الق ضائیة عل ة الق ة،    الرقاب ة مقارن رین، دراس ة البح ي مملك ة ف   ی
  .م ٢٠١٠ ، دار النھضة العربیة ، ١ط

  :رأفت فوده. د 

  .م١٩٩٤ القاھرة، –مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتھا، دار النھضة العربیة  -

  :سامي جمال الدین. د

ة، ط            - رارات الإداری اء الق ارف بالإسكندریة،    ١الوسیط في دعوى إلغ شأة المع ، من
٢٠٠٤.  

  :سلیمان محمد الطماوي. د 

ة، ط    "الانحراف بالسلطة " نظریة التعسف في استعمال السلطة     - ، ٣، دراسة مقارن
  .م١٩٧٨ مصر، -مطبعة جامعة عین شمس

مس،     - ین ش ة ع ة جامع ة، مطبع ة مقارن ة، دراس رارات الإداری ة للق ة العام النظری
  .م١٩٨٤



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

  :صلاح الدین فوزي . د 

انون الإداري المبادئ العامة غیر المكتوبة ف  - ة  " ي الق ضة  "دراسة مقارن ، دار النھ

  .م ١٩٩٨العربیة، 

  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة. د 

دارات   - ومي للإص ز الق رار الإداري، المرك اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال الانح

  .م٢٠١٠ مصر ،–القانونیة 

ة، من         - رارات الإداری ود والق ة، العق صرفاتھا القانونی ن ت سئولیة الإدارة ع شأة م

  .المعارف بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر

  :عبد الغني بسیوني عبد االله. د 

كندریة،     - ارف بالإس شأة المع ة، من ال الإدارة العام ى أعم ضاء الإداري عل ة الق ولای

١٩٨٣.  

  :فھد الدغیثر. د 

  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩رقابة القضاء على قرارات الإدارة، بدون دار نشر،  -

  :ریمفؤاد محمد موسى عبد الك. د 

ة،            - فكرة الانحراف بالإجراء كوجھ من أوجھ الطعن لمجاوزة السلطة، دراسة مقارن

  .م١٩٩٧ القاھرة، –دار النھضة العربیة 

  :محمد جمال عثمان جبریل. د 

ة           - السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإداریة الفردیة ، دار النھضة العربی

  .م١٩٩٦



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  :محمد حلمي الدقدوقي. د 

ة ال  - ة، دار     رقاب ة مقارن ال الإدارة، دراس ة لأعم شروعیة الداخلی ى الم ضاء عل ق

  .م١٩٨٩المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة، 

  :محمد سعید اللیثي. د 

دھا        - صادرة ض ة ال الیب " امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداری باب  –الأس  – الأس

ة، ط   ة مقارن ة، دراس ة المواجھ ش ١كیفی انون للن ر والق ع، ، دار الفك ر والتوزی

  .م٢٠٠٩

  :محمد عبد الحمید مسعود. د 

ارف بالإسكندریة،        - شأة المع ضاء الإداري، من ام الق إشكالیات إجراءات التقاضي أم

  .م٢٠٠٩

  :محمد كامل لیلة. د 

  .١٩٧٠الرقابة على أعمال الإدارة ، بدون دار نشر،  -

ضة العربی       - ضائیة، دار النھ ة الق ال الإدارة والرقاب ى أعم ة عل اھرة، -ةالرقاب الق

 .م١٩٨٦

  :محمد ماھر أبو العینین . د 

  . ، بدون دار نشر ،بدون تاریخ نشر٦دعوى الإلغاء، الكتاب الثاني، ط  -

  :محمود حمدي عباس عطیة. د 

دون        - شر، ب دون دار ن أمول ،ب ع والم قرینة النكول في المنازعات الإداریة بین الواق

  تاریخ نشر 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

  : زیدمصطفى عبد الغني عبد الغني أبو. د 

المحل في القرار الإداري والرقابة القضائیة علیھ، دراسة مقارنة، بدون دار نشر،          -

  .م٢٠١٢

  رسائل الدكتوراه والماجستير: ًرابعا

  :أحمد موسى عودة . د 

وق   - ة الحق وراه، كلی الة دكت ي الأردن، رس اء ف ضاء الإلغ اھرة ، –ق ة الق  جامع

  .م١٩٨٨

  :سلیمان بن محمد الجریش

تعمال - اءة اس ة  اس ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف سلطة ف  ال

ا     ات العلی وم     -السعودیة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراس ة للعل ایف العربی ة ن  أكادیمی

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الأمنیة، 

  :عبد االله بن أحمد بن محمد الشریف

ة العرب  - ي المملك ھ ف ضائیة علی ة الق رار الإداري والرقاب ي الق صاص ف ة الاخت ی

ل   ات العلی ة الدراس ة، كلی ة مقارن سعودیة، دراس وم  -ال ة للعل ایف العربی ة ن  جامع

  .م٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣الأمنیة، 

  :عبد المنعم عبد العظیم جیره. د 

  .م ١٩٧١ جامعة القاھرة،–آثار حكم الإلغاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  -



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

  :عصام نعمة اسماعیل. د

رار الإداري،  - ة للق ة القانونی ھ    الطبیع وء الفق ي ض ة ف یلیة مقارن ة تأص  دراس

سیاسیة     وم ال والاجتھاد، رسالة دكتوراه دولھ في القانون العام، كلیة الحقوق والعل

  .م٢٠٠٨ الجامعة اللبنانیة، -والإداریة

  :على حسین أحمد غیلان الفھداوي. د

ة         - لإدارة، دراس ة ل سلطة التقدیری ى ال ضائیة عل ة الق ي الرقاب ة ف ات الحدیث الاتجاھ

  .م٢٠٠٠جامعة بغداد، -مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون

  :عمر محمد الشوبكي . د 

، ترا مع المقارنة بالنظام الأردنيرقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في انجل         -

 .م ١٩٨٨جامعة القاھرة ، -رسالة دكتوراه، كلیة حقوق 

  :محمد حسنین عبد العال. د 

وق        فكرة السبب في القرار ا     - ة الحق وراه، كلی الة دكت اء، رس  –لإداري ودعوى الإلغ

  .جامعة القاھرة، بدون تاریخ 

  :محمد علي محمد عطا االله. د 

لامیة        - شریعة الإس انون الإداري وال ي الق القرائن ف ات ب ة  "الإثب ة فقھی دراس

  . م٢٠٠١، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة أسیوط ، "مقارنة

  :ینمحمد ماھر أبو العین. د 

وق          - ة الحق وراه ،كلی الة دكت توریة، رس ى الدس ة عل شریعي والرقاب  –الانحراف الت

  .ھـ١٩٨٦جامعة القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

  :محمد مرغني. د 

وق      - ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس وق الإداری تعمال الحق ي اس سف ف ة التع  –نظری

  . م ١٩٧٢جامعة القاھرة، 

  :ممدوح عبد المجید عبد المطلب. د 

وراه،      سلطات الضبط الإ   - الة دكت ة، رس داري في الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارن

  .م١٩٩١أكادیمیة الشرطة، 

  المقالات: ًخامسا

  :أحمد حافظ نجم. د 

اني،       - دد الث ة، الع وم الإداری ة العل اء، مجل اوى الإلغ لإدارة ودع ة ل سلطة التقدیری ال

  .م ١٩٨٢ ، دیسمبر سنة ٢٤السنة 

  :عبد الفتاح حسن. د 

  .م ١٩٦٤ ، یونیھ ٦ الحكم القضائي، مجلة العلوم الإداریة، س تعطیل تنفیذ -

  :د عبد الفتاح عبد البر

ة،            - وم الإداری ة العل سي، مجل ة الفرن الانحراف في استعمال الإجراء في قضاء الدول

  . م١٩٨٠ ، سبتمبر ٢٣ ، السنة ٢العدد رقم 

  :مصطفى كمال وصفي. د

لمحاماة المصریة، السنة الخمسین، خصائص الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة ا -

  .م١٩٧٠العدد الثاني، فبرایر سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  الدوريات: ًسادسا

  .مجلة العلوم الإداریة -

  .مجلة المحاماة المصریة -

septième 
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 ٦٣٨
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